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  مقدمة

، نتيجة لتغير 1تطورا، يتصف بالمهنية والتخصص وكثرة الموظفين واتساع مهامهم وأعبائهمعرفت الوظيفة العمومية 
الحفاظ لة في المتمثّ للدولة الحارسة والراعية دور ووظيفة الدولة، حيث لم تعد تقتصر على ممارسة الوظائف التقليدية 

الى  مفهوم الدولة المتدخلة والتنموية  وانتقلتعلى الأمن والدفاع الخارجي والفصل في المنازعات بين الأفراد، 
انجازوتحوذلكمنخلالتدخلهافيالعديدمناĐالاتالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية،وهذاماجعلدورالإدارةيصبحهاماوحاسمافي

قيق 
فونالعوظالممواسطةأعوانالدولةوالذييأتيعلىرأسهبسياساتالدولة،فالإدارةالعموميةهيالجهازالذييقومبتنفيذالسياساتالحكومية

  .موميون

جل القيام بمهامها وتحقيق أهدافها تتوفر الادارة العمومية على عدة وسائل واليات، تعرف في القانون أمن و 
ملاك الوطنية والعمومية ووسائل قه الى وسائل مادية، تتمثل في الأبوسائل عمل الادارة، حيث يصنفها الف الإداري

ووسائل بشرية تعرف بنظرية  ،الإداريةل في القرارات والعقود قانونية، تتمثّ  مالية، من خلال المالية العمومية، ووسائل
العنصر الفعال في الأداء الإداري للمرافق ) الموظف العمومي(عدّ المورد البشري يالموظف العمومي والموارد البشرية،و 

ف عليه كل عناصر الفعالية والرشادة والكفاية بنسبة تفوق  نظيم الإداري %80العمومية، وتتوقّ ، 2من مقومات التّ
ولة لا هذا الأخير  ذ، فهو المرآة العاكسة لصورة الدولة، لذلك قيل أنّ الدّ اعد المنفّ ّ ر و الس ّ ر والمدب يعد العقل المفكّ

فون باسمها ّ ز عن يخضع لنظام قانوني مستقل لذلك ،3تساوي الا ما يساويه موظّفوها الذين يمثّلوĔا ويتصر ّ ومتمي
ن مجموعة من الاختصاصات والمهام طة والقطاعات العمومية والخاصة، تحكمه نشباقي الأ ّ أسس ومبادئ تتضم

الوظيفة العمومية  والمسؤوليات، ويرتبط بالإدارة بعلاقة معينة، قد تكون عقدية أو تنظيمية لائحية، ويلج عالم
دة و  نة، كما تنتهي علاقته بطرق محدّ ّ ّج فيها وفق مراحل وأنظمة معي ، في اطار بالإدارة بطرق وحالات معينةيتدر

  .و المسار المهني الذي يحكمه القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةأنظام الحياة المهنية 

                                                             
موظف وعون عمومي، متوفر على موقع المديرية العامة للوظيفة  2 160 836 ،2019.12.31الوظيفة العمومية الى غاية بلغت تعدادات  -1

على  04/03/2022: ، تاريخ الاطلاعhttps://www.dgfp.gov.dz/ar/stat.asp: العمومية والاصلاح الاداري على الرابط الالكتروني
  .12:44: الساعة

 ،ص 2006 الأمةالجزائر،نوفمبرمجلس،العددالرابععشر،البرلمانيالفكر مجلةعمارعوابدي،دورالقانونالأساسيالعامللوظيفةالعموميةفيتفعيلالإدارةالعامةالجزائرية، -2
175.  

  .391، ص 1996العربي، القاهرة،  ، دار الفكر)دراسة مقارنة(سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الاداري  -3
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ولقد مر النّظام القانوني للوظيفة العمومية في الجزائر بعد الاستقلال بعدة مراحل، بداية بأول نص جزائري يعنى 
ن القانون الأساسي العام  1966يونيو  2المؤرخ في  133-66ل في الأمر رقم والمتمثّ  ،بالوظيفة العمومية ّ المتضم
ن القانون  12-78، ثمّ صدرالقانونرقم1للوظيفة العمومية ّ د ) SGT(العام للعامل  الأساسيالمتضم ّ الذي وح

منه  02وبموجب المادة ، 2الأحكام العامة للعمل بين جميع المستخدمين مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمون اليه
ّخفي 85-59 صدر المرسوم ن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  1985 مارس 23 المؤر ّ المتضم

، الأمر 3العمومية، الذي صدر في ظل التوجه الاقتصادي القائم على الاشتراكية، ونظام الحزب الواحد والإدارات
ّ تماما عقب صدور دستور  عن التحولات التي عرفتها الدولة في كافة الميادين، ومن بينها ، فضلا 1989الذي تغير

 جويلية 15 المؤرخفي03-06مققطاع الوظيفة العموميةومواكبة لهذه المستجدات أصدرت السلطاتالعموميةالأمرر 
نالقانونالأساسيالعامللوظيفةالعمومية 2006 ّ ق ، الذي حمل عدة أهداف من أهمها ضمان المساواة في الحقو 4المتضم

  ،التي ينتمون اليها ومكان ممارسة مهامهم الإدارةوالواجبات وسير الحياة المهنية بين الموظفين مهما كانت 
ّ حيث قنّن  الملقاة على عاتق الموظف العمومي، في مقابل الامتيازات والحقوق  والواجباتع مجموعة الالتزامات المشر

إلى واجبات  الموظف  وتنقسم واجباتدارة، التي تسعى إليها الإوذلك بغرض تحقيق المصلحة العامة ،التي يتمتع đا
الموظف بالقيام بمجموعة من الالتزامات التي تدخل في خدمة المواطن والمصلحة يقصد đا التزام ،إيجابية
والتصرفاتالتي تتنافى ومهامه  عمالالألممارسة بعص تجنبه و الموظف  امتناعوواجبات سلبية، يقصد đا العامة،

ـــوالتزاماته الوظيفية ــ من ا" واجبات الموظف" ، وتم تنظيمها في الفصل الثاني الموسوم بــ ـــ لباب الثاني الموسوم بـ
  .03-06من الأمر رقم  54الى  40من في المواد " الضمانات وحقوق الموظف وواجباته"
انّ تحسين أداء المرافق العمومية والرفع من كفاءēا ومردوديتها، في ضمان تقديم خدمة عمومية ذات جودة   

تلبي من خلالها احتياجات المواطنين في أفضل الظروف والآجال، يتوقف على وجود موظفين عمومين ونوعية، 
ومؤهلين متشبعين بأخلاقيات المهنة وثقافة المرفق العام، ومستوعبين لمفهوم الوظيفة والخدمة العمومية، التي  أكفاء

ّ عليهم الامتناع عن  والتصرفات  الأعمالبعض  إتيانتجعل الموظف في خدمة المرتفق لا مالكا للوظيفة، كما يتعين

                                                             
 ،السنة جرججد شالمتضمنالقانونالأساسيالعامللوظيفةالعمومية، 1966 يونيو2الموافق  1386 صفرعام 12 المؤرخفي133-66أمررقم -1
  .1966يونيو 08 الصادرةبتاريخ 46لثالثة،عددا

  32  لعامل،جرججد ش، عددليتضمن القانون الأساسي العامل  1978 غشت8الموافق   1398المؤرخفي أول رمضانعام12-78قانونرقم -2
  .1978 غشت  08 الصادرة بتاريخ

يلعمالالمؤسسات والإدارات جالمتضمن القانون الأساسي النموذ 1985 مارس 23الموافق  1405 مؤرخفي أولرجبعام59-85مرسومرقم -3
  .198 5مارس24 الصادرةبتاريخ  13 العمومية،جرججد ش ،عدد

ّخفي03-06أمررقم -4  46 المتضمنالقانون الأساسيالعامللوظيفةالعمومية،جرججد ش ،عدد 2006 يوليو15الموافق  1427 جمادىالثانيةعام 19 مؤر
  .2006جويلية 16 الصادرةبتاريخ 
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ّ التي تتنافى مع فلسفة الوظيفة العمومية ومهامها عموم داء المهام الوظيفية، عدم الالتزام أموعد الإداريب ا، كالتسي
  .  بواجب الطاعة الرئاسية وغيرها من الوجبات السلبية والإخلالالمهنية  وإفشاءالأسراربواجب التفرع للوظيفة 

  :موضوع واجبات الموظّفين العموميين والأعمال المحظورة عليهم في الجوانب التالية أهمية دراسةوتظهر 
ارتباط الموضوع بالوظيفة العمومية وأهميتها في الدولة، باعتبارها تؤطّر  الدور التقليدي للمرافق العمومية  -

والواجبات الأساسية للدولة في توفير الخدمات الحيوية للمجتمع وكذا ممارسة أدوراها السيادية، فضلا عن ارتباط 
لون أكثر من الموضوع بطائفة كبيرة من أفراد اĐتمع، ألا وهم  مليون موظف  2الموظفون العموميون، والذين يمثّ

  .وعون عمومي
مساهمة التزام الموظف بالواجبات الوظيفية وامتناعه عن ممارسة الأعمال المحظورة عليه في تحسين أداء المرافق  -

زها ع ّ ن باقي المهن العمومية وتجويد نوعية الخدمات العمومية، بما يضمن خصوصية الوظيفة العمومية وتمي
  .والأنشطة

معرفة مدى توفيق المشرع في الموازنة بين كتلة الحقوق والضمانات التي كرسها لصالح الموظفين العموميين، في  -
مقابل طائفة الواجبات الالتزامات والأعمال المحظورة عليهم،  لما لذلك من أهمية في توفير الرضا الوظيفي وتحفيز 

  .  م والرفع من ولائهم للدولةالموظفين وتحسين مردوديته
  :، تتمثّل فيعدة أهداف،الى تحقيق فين العموميين والأعمال المحظورة عليهمواجبات الموظّ ة وتسعى دراس

ّ على الموظّ ،والمرتبطة بالوظيفة ومنصب العملمعرفة الواجبات والالتزامات ذات الطابع الايجابي،  - ف والتي يتعين
  ،العمومي القيام đا وضماĔا

  معرفة الواجبات المرتبطة بأخلاقيات الوظيفة العمومية ومبادئ وفلسفة المرافق العمومية، -
رفات التي يحظر على الموظفين ممارستها، والتي تعرف بالواجبات السلبية، سواء صبيان الأعمال والأنشطة والت -

  ،الإدارةالتي تمس بنزاهة الوظيفة وكرامتها وممتلكات  أوتلك التي تتنافى ومهام وطبيعة الوظيفة 
داء ومردودية المرافق العمومية وكذا معرفة مدى مساهمة المعالجة التشريعية لواجبات والتزامات الموظف في تحسين أ -

على مدى توفيق المشرع في الموازنة بين كتلة حقوق وضمانات الموظف في مقابل الواجبات والالتزامات الملقاة 
  .هذه المعالجة على رضا الموظف وتحفيزه والرفع من مردوديته اسكوانع، عاتقه

الميول الذاتية لدراسة المواضيع المرتبطة  إلى، تعود أسباب ذاتية شخصيةلهذا الموضوع بين  أسباب اختيارناوتنوعت 
 إثراءالرغبة في  إلىبالإضافة تعلقة بمجال التخصص في الماستر، عموما، والم الإداريبالوظيفة العمومية والقانون 

رصيدنا المعرفي والتكويني في مجال الوظيفة العمومية، والمساهمة في الرصيد الوثائقي القانوني ببحوث ودراسات في 
نا طموح ، كما يحدو 03-06مجال الوظيفة العمومية، الذي يعرف نقصا في المراجع لاسيما بعد صدور الأمر رقم 

  ورغبة في ولوج الحياة العملية كموظفين عموميين، من أجل التعرف على مدى تطبيق وتجسيد كتلة الحقوق 
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ا  ّ ، فتتمحور حول الدور الهام الذي تمثله الأسباب الموضوعيةوالالتزامات الوظيفة بشقيها السلبي والايجابي، أم
 ق العمومية والحفاظ على ثقافة المرفق العام وخصوصيةالمراف أداءالالتزامات والواجبات الوظيفية في تحسين 

الوظيفة العمومية، فضلا عن الملاحظة الميدانية لسلوكات وتصرفات بعض الموظفين، التي تتنافى  وأخلاقيات
للمهام الوظيفية وضعف الالتزام بأخلاقيات الوظيفية، وغيرها من الظواهر السلبية  إهمالوواجباēم الوظيفية، من 

  . تنعكس سلبا على أداء الموظف وصورة الدولة ومرافقها العمومية التي
فيما تتمثّل كتلة الالتزامات : عليها في الإجابةالتي يحاول الموضوع  الإشكاليةبناء على ما سبق تتمحور وعليه 

والواجبات المنوطة بالموظف العمومي وكذا الأعمال والتصرفات التي يحظر عليها ممارستها في ظل الأمر 
  ؟ 03-06رقم 

  :تساهم في تحليل عناصر الموضوع ، تتمثل في تساؤلات فرعيةوتتفرع عن هذه الاشكالية الرئيسة 
  ؟ المحظورة على الموظف محددة على سبيل الحصر في قوانين الوظيفة العموميةعمال هل الواجبات الوظيفية والأ -
 ؟و قيامه بفعل محظور عليه أماذا يترتب على امتناع الموظف عن القيام بواجباته الوظيفية  -
 لماذا يمتنع الموظف العمومي عن ممارسة بعض الأعمال والأنشطة والتصرفات، أثناء سريان الرابطة الوظيفية؟ -
في تفعيل أداء المرافق العمومية والحفاظ  ة الواجبات المنوطة بالموظف والأعمال المحظورة عليهدى مساهممام -

 على خصوصية الوظيفة العمومية؟
، من خلال جمع المعلومات بالمنهح الوصفيالدراسة وتساؤلاēا الفرعية، نستعين  إشكاليةوللإجابة على 

ق ، المرتبطة đا ة بالواجبات الوظيفية وتفسيرها بغية استخلاص مجموعة من النتائجوالمفاهيم والتعاريف النظرية المتعلّ
من خلال تحليل النصوص القانونية والمراجع الفقهية التي تناولت الموضوع، من المنهج التحليلي، بالإضافة الى 

  .أجل بيان النقائص والاختلالات التي تشوب الموضوع ومحاولة اقتراح حلول لها
   ّ لذلك لكل ، ل سلسلة مترابطة من الجهودز البحوث والدراسات العلمية بالطابع التراكمي، حيث تشكّ وتتمي

ل له  رضية ينطلق منها لبناء موضوعه، وتحديد زاوية دراسته، وفيما يخص أبحث خلفية نظرية ودراسات سبقته تشكّ
مكننا التوصل اليه من بحوث وجدنا أعمال المحظورة عليه، ففي حدود ما موضوع واجبات الموظف العمومي والأ

  :المذكرات التالية
في القانون  بلماديصبرينة، بلقاسمي ليدية، حقوق وواجبات الموظف العمومي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر -

، طرحت اشكالية مدى 2015-2014السنة الجامعية  معة تيزي وزو،العام، تخصص القانون العام الداخلي، جا
تمتع الموظف بالحقوق والضمانات المقررة له، ومدى تقيده بالواجبات المفروضة عليه، وذلك في فصلين يتعلق الاول 

 .وتوصلت في الاخير الى مجموعة من النتائج المتعلقة بالواجبات الوظيفيةبحقوق الموظف والثاني بواجباته، 
كريا، واجبات الموظف في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي برة جمال الدين، حماني ز  -

فرع الحقوق تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، السنة الجامعية 
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- 06مر اته في ظل الأجبات الموظف والتزامعالجت اشكالية كيفية تنظيم المشرع الجزائري لوا ، 2019/2020
، وذلك في فصلين، تناول الأول علاقة الموظف العمومي بالدولة، في حين عالج الثاني واجبات الموظف 03

  .العمومي
ورة في منصة اĐلات كما توجد أطروحات دكتوراه ومذكرات ماجستير، والكثير من المقالات العلمية المنش   

وتتميز هذه الدراسة عن العلمية، تناولت واجبا واحدا من الواجبات الوظيفية، تمت الاستعانة đا في اثراء الموضوع، 
وظيفية العامة ببعديها الايجابي والسلبي، في ظل البحوث سالفة الذكر في تركيزها المباشر على تناول الواجبات ال

  .خرى ذات الصلة والنصوص الأ 03-06الأمر 
الموضوع وتحقيق أهدافه، تم اعتماد التقسيم الثنائي للأفكار، وذلك في فصلين حيث  إشكاليةعلى  الإجابةوبغية 
ذات  الواجبات الأول، وتضمن مبحثين، عالج ذات الطابع الايجابي واجبات الموظف العام الفصل الأولتناول 

ّ  الأولتناول: إلى مطلبينتقسيمه  تمحيث ،تالطابع الوظيفي المحض والبح ا الواجبات المتعلقة بمنصب العمل، أم
لدراسة  المبحث الثانيفي حين خصص  ،الواجبات المتعلقة بالوظيفة فخصص لدراسة، المطلب الثاني

عالج ، في حينواجب النزاهة وحسن المعاملة منه المطلبالأولتناول الواجبات المرتبطة بأخلاقيات الوظيفة العمومية
  .المطلب الثاني واجب المحافظة على كرامة الوظيفة ووثائق الإدارة وممتلكاēا

 ّ ــ، الفصل الثانياأم ــ ــ تناول  مبحثينتضمني بدوره الذ،الواجبات السلبية والأعمال المحظورة على الموظف:فموسوم بـ
تجنب الأفعال الاول، تناول مطلبينتم تقسيمه الى  ،الامتناع عن الإخلال بطبيعة ومهام الوظيفة العمومية: الأول

، المبحث الثاني، اماضرورة المحافظة على مصالح الوظيفة المطلب الثانيفي حين عالجالمنافية لطبيعة مهامه
 الاولخصص  مطلبينتضمن بدوره  ،الإدارةالامتناع عن الإخلال بأسرار الوظيفة ونزاهتها وممتلكات فتناول
ضرورة المحافظة على ممتلكات الإدارة ونزاهة فاستعرض  الثانيالمطلبما أ، عن إفشاء الأسرار المهنيةلامتناع لتناولا

  .الوظيفة العمومية

ّ  بخاتمةوانتهاء  من خلال  ليهالإمتبوعة بالنتائج المتوصّ جيزة لما تم تناوله في الموضوع، و نت خلاصة وحوصلة تضم
  .دراسة الموضوع، مشفوعة باقتراحات تساهم في علاج النقائص والاختلالات التي يعاني منها الموضوع



 

 

  

  
  

  

  
  

  
  

 الفصل الأول
  واجبات الموظف العمومي

  الطابع الايجابيذات  
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في مقابل الحقوق التي يتمتع đا الموظف العام يجب أن يؤدي مهام معينة ضمانا لحسن سير الوظيفة العامة، وقد 

ّ Ĕّ أإلاتعرضت التشريعات المقارنة لواجبات الموظفين،  ا هي واجبات عامة ناتجة وإنمّ  دها على سبيل الحصر،ا لم تحد
  .على الواجبات الأساسية منها 03- 06مر وقد نص المشرع الجزائري في الأ ،1عن طبيعة الوظيفة العامة 

إلا أĔا تكاد كمرجعية لأخلاقيات المهنة لا تختلف من بلد إلى  ،تتفاوت واجبات الموظفين من وظيفة إلى أخرىو 
ولكنها مرجعية لأخلاقيات المهنة  ،فهي ليست مجرد قائمة واجبات قانونية فحسب ،آخر وحتى من نظام إلى آخر

دارية أو تتمحور حولها سلوكيات الموظفين جميعا بمناسبة مباشرēم للعمل وحتى خارج العمل ويتعرضون للدعوى الإ
ظفين كأعوان النظر عن الواجبات الخاصة ببعض الفئات من المو  غضفب ،حدودها القضائية عند خروجهم عن

ّ  ،2الخاصة الأساسية مماسيين المنصوص عليها في قوانينهالأمن والمحاسبين العموميين أو الأعوان الديبلو   فإن
بل  ،الواجبات التي سنتعرض لدراستها تشكل قاسما مشتركا بين سائر الأعوان الدولة تختلف مصادرها ومجالاēا

قة التي تربط الموظف أقل العلا درجةولة وبمؤسسات الدتجاه مركز الوظيفة العمومية  باختلافوحتى طبيعتها 
ّ بالإدارة  3:تم تناولهما في مبحثين،بين نوعين من الواجبات التمييز ، وعليهيتعين

 ذات الطابع الوظيفيالمحضالواجبات  :المبحث الأول
  الوظيفةالواجبات المرتبطة بأخلاقيات  :المبحث الثاني

 

                                                             
  .121، ص 2008، منشورات الأكاديمية العربية بالدنمارك، الإداريمازن راضي ليلو، القانون  -1

صت  -2 بإمكانية النص فيها على واجبات خاصة واستثنائية غير منصوص  الأسلاكللقوانين الأساسية الخاصة لبعض  03-06من الأمر 3المادة رخّ
، وذلك بالنظر الى خصوصية المسار المهني لهذه الاسلاك، مثل تقييد ممارسة الاضراب والانضمام للأحزاب السياسية 03-06عليها في الامر 

ت المادة والنقابات، وال يحدد تطبيق أحكام هذا القانون  :"على أنّه3زامية تأدية اليمين وارتداء الزي الرسمي وتعديل المدة القانونية للعمل، حيث نصّ
اتذة  وأسالأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم، غير أنه، ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين

واصلات السلكية التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والم
ك أمناء الضبط للجهات واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلا

ل الحقـوق والواجبات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصـة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر في مجـا
ة المنصوص عليها في بعض القوانين الاساسية الخاصة ، وللمزيد من التفاصيل حول الواجبات الخاصة والاستثنائي"وسير الحياة المهنية والانضباط العام

لحقوق شلالي محمد، دور القوانين الأساسية الخاصة في تنظيم مختلف اسلاك الوظيفة العمومية، مذكرة ماجستير في اطار مدرسة الدكتوراه، شعبة ا: راجع
  .212-166قرة بومرادس، الجزائر، ص ص والعلوم السياسية، تخصص ادارة ومالية، كلية الحقوق بودواو، جامعة امحمد بو 

معمري، رنايفريد، حماية حقوق الموظف في النظام القانوني للوظيف العمومي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود  -3
  .69، ص2004تيزي وزو، الجزائر، 
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  الأول ثلمبحا
  المحضالواجبات ذات الطابع الوظيفي 

، والمتضمن القانون الأساسي العام 2006جويلية سنة  15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  43ت المادة نصّ 
 ّ ص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم ، ولا يمكنهم ممارسة يخصّ "  :هللوظيفة العمومية على أن

من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  128ت المادة ونصّ ، "مهما كان نوعهنشاط مربح في إطار خاص 
المشار إليها أعلاه، على أن القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي  43والتي يمكن اعتبارها كامتداد للمادة 

تبته أو مهام منصب الشغل من في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لر  ارس فعليايم
ّ في أحكام القانون الأساسي العام،المناصب المنصوص عليها  واجب أداء  ويستنتج من تحليل هاتين المادتين، بأن

الخدمة يعد من بين أهم الواجبات القانونية الملقاة على عاتق الموظف مقابل الحقوق والضمانات الخولة إياه، 
بصفة شخصية المنوطة به ويقتضي ضرورة شغل الموظف للمهام المرتبطة بمنصب عمله، وكذا ضرورة شغل الوظيفة 

  .1ومستمرة
ف لسلطة الدولة وفرض احترامها على تعلقة بوجوب احترام الموظّ على واجبات م 40،41،43ت المواد كما نصّ 

ز ّ ، فضلا على التزامه بطاعة أوامر الرئيس الاداري مع مراعاة الغير، وكذا ضرورة التزامه بالحياد والأمانة وعدم التحي
الواجبات المتعلقة بمنصب  الأولتناول: تقسيم هدا المبحث إلى مطلبين تملذلك ، الشروط القانونيةالضوابط و 
 ّ   .العمومية الوظيفةصوصية بخ المرتبطةالواجبات  فعالجالمطلب الثانيا العمل، أم

  منصب العملبالمتعلقة الواجبات : المطلب الأول
 ّ ّ  إن القانونية والأنشطة التي  هي مجموعة من الإختصاصات: "فها الأستاذ  أندري ديلوباديرالوظيفة العامة كما عر

ومن ثم فهي لا تعد من  ،يجب أن يمارسها شخص مختص بطريقة دائمة في عمل الإدارة مستهدفا الصالح العام
وتطبيقا لذلك يلزم الموظف العام ، 2"يع أن يتنازل عنها وفقا لمشيئتهالتي يستطو  ،الحقوق المملوكة لصاحب الوظيفة
، كما )الفرع الأول( لمنوطة به بالشكل المحدد قانونايفة بالعمل على أداء المهام ابمجرد صدور قرار تعيينه في الوظ

 الإداريدنى منه في السلم أفي مواجهة مرؤوسيه ومن هم  الإداريتقتضي السلطة الرئاسية التي يتمتع đا الرئيس 
الفرع ( في حدود الضوابط والشروط القانونية وامره وتعليماتهأوطاعة  الإدارية، التزامهم برابطة التبعية وظيفيوال

  .)الثاني

                                                             
، والمتضمن القانون 2006جويلية سنة  15المؤرخ في  03-06لية مقارنة لأحكام الامر حباني رشيد، دليل الموظف والوظيفة العمومية، دراسة تحلي -1

  .103- 102الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار النجاح، الجزائر، ص ص 
السياسية، جامعة سيدي بلعباس، شنة زواوي، المركز القانوني للموظف العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم  -2

  .195ص .2006الجزائر، 
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  واجب أداء مهام الوظيفة والتفرغ لها: الفرع الأول
ن مهمة تحقيق الصالح العام التي يضطلع đا المرفق العام تفرض على الموظف أداء المهام بصفة شخصية وتكريس  ا

في هذا ، وعليه سنتناولمدة العمل القانونية احترامو  فس الجهة التي đا مقر الوظيفةبل والإقامة بن ،كل وقته لها
  .وضوابطهوالتفرغ لهاواجب أداء مهام الوظيفة العمومية  الفرع
يتمثل ، و الإلتحاق بالوظيفةعنيتفرع، أول شرط يعتبر الإلتزام بالقيام بالخدمة: الممارسة الشخصية للمهام: أولا

، بصفة شخصية والتقيد بقواعد نصب الشغل المعين فيه أو المشغولطلاع بالمهام المرتبطة بمضأساسا في ضرورة الإ
 بالتزاماتهطالب بالتقيد فالموظف م،1صارمةقانونية هي الإلتزامات التي يترتب على مخالفتها توقيع جزاءاتو  ،المصلحة
التفويض : الحالات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات مثل  الا فيمن مسؤوليته ل لا يمكنه التنصّ المهنية، و 

كل : "التي نصت على  06/03من الأمر  1فقرة  47ويجد هذا الالتزام أساسه في نص المادة ، الحلول،الإنابة ،
يفرض  بالقيام بالخدمة فالإلتزام،"موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه

 إنجاز المهام المرتبطة بوظائفهم كما هي محددةها التقيد بمواعيد أوقات العمل و على الموظفين جملة من الإلتزامات من
đ 2. مفي القوانين الأساسية الخاصة  

ّ و  سير  ،يعتبر خطأ من شأنه الإضرار بمبدأ حسنعنى غير مرخص بهب غير مشروع عن العمل بممن ثمة فأي تغي
من  128ووفقا للمادة ، عقوبات صارمة تصل إلى حد العزليعرض الموظف الوإطراد و  بانتظامالمرفق العام 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تعني وضعية القيام بالخدمة وضعية الموظف الذي 03/06الأمر
إليها المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغل من يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي 

من  129،كما يعد أيضا طبقا للمادة 03/06من نفس الأمر 15و  10المناصب المنصوص عليها في المادتين 
  : الموجود في لموظف أيضا، انفس الأمر في وضعية القيام بالخدمة 

  ،عطلة سنوية -
  ،عطلة مرضية أو حادث مهني -
  ،مةفي عطلة أمو  -
  ،03/06من هذا الأمر  215و  212إلى  208المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد  -

                                                             
النظام التأديبي للموظفين، الطبعة -الحقوق والالتزامات المهنية-مقدم سعيد ، أخلاقيات الوظيفة العمومية، دراسة نظرية تطبيقية من زاوية التأصيل -1

  278، ص 1997الأولى، شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .108ص. 1969محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها وقضاء، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2
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  ،الاحتياطلمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار  استدعائهالذي تم  -
  ،الاحتياطستدعي في إطار االذي -
من  130عتبر في المادة ا المشرعومن الجدير بالذكر أن ، "تم قبوله لفترة تحسين المستوى الذي -

حالة وضع الموظفين التابعين لبعض الرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية 03/06الأمر
وأيضا الموظفون الذين يوضعون تحت تصرف جمعيات وطنية معترف đا بطابع  ،1أخرى غير التي ينتمون إليها

  .2من نفس الأمر  131دة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا للمادة الصالح العام أو المنفعة العمومية لم
الغياب المدفوعة القيام بالخدمة الحق في العطل و  إذا كان للموظف في حالة: غير المبررةحالات الغياب :  ثانيا

ينص بل  ،يعمل خلالها، فإنه لا يمكنه مهما كانت رتبته أن يتقاضى راتبا عن فترة لم وناالأجر المنصوص عليها قان
القانون صراحة على معاينة كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب و ذلك 

منه بل يمكن  207دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية طبقا لنص المادة 
 214على  208من جر في الحالات المنصوص عليها في المواد للموظف الإستفادة من رخص للتغيب مدفوعة الأ

للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة لا يمكن أن  استثنائيةمن رخص ، و 03/06من الأمر
  .3أيام في السنة 10تتجاوز مدēا 

، فإن الأساسي العام للوظيفة العموميةتضمن القانون الم06-03الأمر فيهذه الحالات المنصوص عليها  وباستثناء 
       بطريقة فجائية  الموظف الذي يضع نفسه خارج هذا الإطار يكون فيحكم المتخلي عن منصب عمله

 أي الشطب النهائي من تعداد مستخدمي الإدارةأو العزلهي الوضعية التي غالبا ما تؤدي إلى ، و بإرادة حرةو 
وđذا الصدد نصت المادة ، ات القانونية المقررة للموظفينلتالي حرمانه من الضمانباالمؤسسة التي يتبعها الموظف ، و 

يوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ  15إذا تغيب الموظف لمدة  :"على06-03من الأمر 184
  4."طريق التنظيمعذار وفق كيفيات عن السلطة التي لها صلاحية التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإ

ر صدور التنظيم التطبيقي الذي نصّت عليه المادة  ، حيث صدر  المرسوم 2017الى غاية سنة  184وتأخّ
د كيفيات عزل الموظف 2017نوفمبر  2الموافق   1439صفرعام 13 مؤرخفي 17-321 التنفيذيرقم ، يحدّ

ن 5بسبب اهمال المنصب ّ ول الفصل الأول تعريف وضعية اهمال مادة موزّعة على ثلاثة فصول، تنا 16، وتضم
المنصب، وعالج الفصل الثّاني معاينة الغياب وكيفيات الاعذار، في حين خصّص الفصل الثالث لبيان 

                                                             
  . 279ص  ،سابقرجع ممقدم ،سعيد1
  . 03-06مر رقم من الأ 131راجع نص المادة  -2
  .03-06من الأمر  215المادة راجع نص-3
  .58ص، 1988دراسة في الوظيفة العامة النظم المقارنة والتشريع الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، محمد يوسف المعداوي، 4
  .2017نوفمبر  12، صادرة  بتاريخ 66، عدد ج ج د شج ر  -5
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ّ  إلىđذا الخصوص تجدر الإشارة و العزل،إجراءات بخصوص الآثار المترتبة عن جاء صارما  06-03رقم الأمر  أن
لا يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف  :"على أنه 185تنص في المادة العزل،حيث

ضمن للموظفين حق تولي بدأ الدستوري الذي يالمإلى  بالنظر، موقف قاسهو و ، "من جديد في الوظيفة العمومية
  1.الوظائف العمومية دون أي قيد ما عدا ما ينص عليه القانون صراحة

  واجب الطاعة الرئاسية:الفرع الثاني
أن يكون تنظيم ل وحدة إدارية في صورة تدرج هرمي،و قواعد التنظيم الإداري أن يكون الهيكل الإداري لك يتقتض

 يجب على المرؤوس فيه طاعة رئيسه، و م إداري يخضع فيه المرؤوس للرئيسالموظفين العموميين في صورة سل
  .موقف المشرع الجزائري منهو  وسنتناول من خلال هذا الفرع تعريف واجب الطاعة ومضمونه وحدوده

ّ  ،الفقه بشأن تعريف واجب الطاعة إلى فريقين انقسم:الرئاسية طاعةالواجب  تعريف: أولا ول فه الفريق الأإذ عر
في حين ذهب الفريق الثاني إلى تعريفه  ،"اللائحية بوجه عامحترام النصوص الدستورية و ا: " تعريفا واسعا قائلا بأنه

 ّ " ديوز"هو التعريف الشائع ، إذ يقول كل من الأستاذ  وهذا،"الخضوع لأوامر الرؤساء  : "قا بأنهتعريفا ضي
الأوامر الرئاسية بالخضوع للمنشورات والتعليمات و لتزام الموظفا:" بأن واجب الطاعة هو " ديبير"الأستاذ و 
ب يتعين على المرؤوس أن وفقا لهذا الواجمن أسس الخضوع للسلطة الرئاسية و يعتبرواجب الطاعة أساسا هاما ،و 2"

كم ما للرئيس من سلطة على ذلك بحأوامر وتوجيهات خاصة بالعمل،و  إليه رئيسه من هينفذ كل ما يصدر 
  ،3عن جميع أعمال مرؤوسيه ةسؤوليمرؤوسيه، بموجبها يتحملالم

الأمر الذي يجعل من توزيعها بصفة  ،وتعتبر السلطة الرئاسية من أهم الأدوات التي يتمحور حولها النشاط الإداري
النظر  فبغضمستويات الهرم السياسي والإداري،  قانونية وناجعة أحد الاهتمامات التي ينبغي مراعاēا على مختلف

عن اقتران الاختصاصات المخولة لمختلف السلطات السياسية والإدارية على المستويين الوطني والمحلي بامتيازات 
إن واجب الطاعة يمتد كقاعدة عامة إلى كل الأعوان الذين يمارسون مسؤولية الإشراف على ف ،السلطة الرئاسية

مجموعة من الاختصاصات يتمتع :" السلطة الرئاسية ويقصدب، 4ية مهما كانت صلاحياēا أو حجمهامصلحة إدار 
والخضوع، وليست السلطة đا كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأĔا أن تجعل هؤلاء يرتبطون به برابطة التبعية 

هي اختصاص يمنحه القانون رعاية للمصلحة العامة وحسن  وإنماالرئاسية امتيازا أو حقا مطلقا للرئيس الإداري، 

                                                             
  . 280سعيدمقدم ، المرجع السابق، ص 1
  .285-284المرجع نفسه، ص ص 2
امعة الجزائر، فيرم، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم عام، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، ج فاطمة3

 .114دون سنة النشر، ص 
  .273، ص2010ع والنشر والتوزيع، الجزائر، هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، دار هومه للطب4
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من جهة الموظّف المرؤوس، حيث  إليها، هذه العلاقة القانونية تعرف بالتبعية الإدارية إذا نظرنا 1"سير المرافق العامة
لطة ولاومسؤ يكون مرتبطا بالرئيس الإداري الأعلى،  ّ أمامه عن تنفيذ المهام والواجبات الوظيفية المنوطة به، وهي س

ا من جانب  ،، وهي تتقرر بدون نص وبشكل تلقائي2الإداريمن جانب الرئيس  إليهارئاسية اذا نظرنا  Ĕّغير أ
به من هذه المسؤولية ،س عن أعماله مرؤوسيهآخر ترتّب مسؤولية الرئي ّ الي عدم إمكانية ēر د الفقه 3وبالتّ ،ويؤكّ

ا تتصف بالشمولية  Ĕّلطة تمثّل مبدأ من المبادئ العامة للقانون، كما أ ّ تنصب على حيث والقضاء أن هذه الس
ويتجلى ذلك ، 4أخرىأشخاص الموظّفين بصفتهم موظّفين عموميين من جهة، وعلى أعمالهم الإدارية من جهة 

  :فيمايلي
ئيس -1 ّ تسيير في تشمل سلطة الرئيس على أشخاص مرؤوسيه : على أشخاص المرؤوسين الإداريسلطة الر

شمل كذلك مسارهم المهني بداية بتعيينهم وتوزيعهم على الإدارات المختلفة وتوزيع الأعمال الإدارية عليهم، كما ت
على الاستيداع والتقاعد ومنحهم العطلوالرواتب والمكافآت التشجيعية وتوقيع ترقيتهم ونقلهم وانتداđم وإحالتهم 

على  الإداريالعقوبات التأديبية عليهم في حدود ما يسمح به القانون،والسلطة الرئاسية التي يمارسها الرئيس 
دة  وإجراءاتبل تتم طبقا لقواعد  ،شخص مرؤوس ليست مطلقة   .قانونية محدّ

ئيس -2 ّ الرئاســية علــى أعمــال المــرؤوس  تبعــا لمرحلــة ممارســة الســلطة:علــى أعمــال المرؤوســين داريالإســلطة الــر
، 5)والإرشادسلطة التّوجيه (حيث تكون سابقة على قيام المرؤوسين بمباشرة اختصاصاēم وتسمى :نوعينإلىم ستنق

  ).اللاّحقةسلطة التعقيب والرقابة (ولاحقةلصدور تصرفات وأعمال المرؤوسين تعرف بـــ 

ّ ا:مضمون واجب الطاعة: ثانيا وس،أو منعه ؤ يعني مطلقا إهدار كرامة هذا المر وس لرئيسه لا ؤ واجب طاعة المر  ن
وس بأوامر هذا الرئيس أو يضرب ؤ ن، فهي تعني فقط ألا يستخف المر من إبداء رأيه أو التصرف في حدود القانو 

 :الجوانب التالية، لذلك يشتمل واجب الطاعة على đا عرض الحائط
على رئيسه وس ؤ ره إليه من أوامر مما يتصل بعمله، وأن يقترح المر وس أن يناقش رئيسه فيما يصدؤ من حق المر -1 

  بادل،، شريطة أن يتم كل ذلك في حدود علاقة الإحترام المتما يراه في صالح العمل

                                                             
  .216، ص 1984عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1
  .264، ص 2015ولى، القاهرة، ، دار النهضة العربية، الطبعة الأ1محمد سليمان نايف شبير ، مبادئ القانون الاداري في دولة فلسطين، ج2
  .33مازن راضي ليلو، مرجع سابق، ص 3
القانون  (ندس مصطفى بن لطيف، مناظرة الدخول الى المرحلة العليا مراجع لإعداد الاعتبار الكتابي في الاختصاص بالنّسبة لحاملي الشهادة الوطنية لمه4

  .48، ص 2007التونسية، ، المدرسة الوطنية للإدارة، الجمهورية )المؤسسات الادارية والقانون الاداري: 2المحور 
لعلوم السياسية، بلماحي زين العابدين، محاضرات في مقياس المدخل للقانون الاداري ونظرية التنظيم الاداري، لطلبة السنة الاولى ل م د، كلية الحقوق وا5

  .91، ص 2015/2016جامعة أبي بكر  بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 
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لو كانت المخالفات التي تصل إلى عمله و ن وس لحقه في الإبلاغ عؤ المر استخدامواجب الطاعة دون لا يحول  - 2
لا يكون قصده من عمله الكيد برئيسه شريطة أن يحفظ لرئيسه التوقير والإحترام الواجبين وأ ،تمس رئيسه في العمل

 1.أو الإضرار به 
تقديم  لكن لا يدخل في هذا الحقوس حق الشكوى و التظلم،و ؤ المر استخداملا يحول واجب الطاعة دون  -3 

وهي الإخلال ، هذا السلوك يكون مخالفة إداريةفإن  ،وس بذلكؤ منشورات بعبارات نابية،وإذا قام المر 
وس عن واجب اللياقة في مخاطبة رئيسه، فإنه يكون ؤ وإذا خرج المر  ،ج على مقتضياēاالخرو بواجباتالوظيفة و 

  2.مستحقا للجزاءالتأديبي
ّ : حدود واجب الطاعة: ثالثا واجب والتزام وظيفي، تفرضه فوانين الوظيفة الإداري ه لرئيسالموظف عة طاان

 المشروعة والموافقة للقانون الإداريف لأوامر رئيسه كانت طاعة الموظّ وإذا ، الإداريم العمومية وطبيعة النظام والسلّ 
غير المشروعة والمخالفة للقانون  الإداريف لأوامر وتعليمات رئيسه فانّ طاعة الموظّ قانونية، إشكاليةلا تثير أية 

، )نظرية النظام(ة المطلقةعنظرية الطا: تمثلت في فقهية، ثلاثة اتجاهات أو نظرياتظهور إلى أدىأثارت نقاشا فقهيا
  .، ونورد فيمايلي أهم معالم هذه النظريات، النظرية الوسطية أو التوفيقيةنظرية المشروعية

الاتجاه على أساس ضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد، ولو كان  يقوم هذا: نظرية الطاعة المطلقة -1
 الإداريةذلك على حساب مبدأ المشروعية ومخالفة القانونوتنفيذ الأوامر غير المشروعة يرتّب المسؤولية المرفقية أو 

ّ هذا الرأي الفقيه موريس هوريو على الالتزام  الّذي أعطى الأولوية لعنصر الطاعة) M.HAURIOU(وقد تبنى
ّ 3بمبدأ المشروعية يذهب أصحاب هذه النظرية إلى ضرورة و ، بارتلمي،هوريوده في هذا فقهاء آخرون منهم ، ويؤي

إرغام الموظف على تنفيذ أوامر رؤسائه وعدم الخروج عنها حتى ولو كانت غير مشروعة طالما أĔا لم تصل إلى حد 
لى عاتق الرئيس مصدر الأمر ، لكن انقسم أصحاب هذه النظرية ارتكاب الجرائم، وتلقی المسؤولية بعد ذلك ع

  :حول طبيعة فعل الموظف إلى فئتين
تنادي بإباحة هذا الفعل، وبالتالي إسقاط وصف التجريم تماما عن الفعل الذي أتاه الموظف، ويقصر : الأولى -أ

هو الذي يكون الجريمة، وليس الأمر الإباحة على الموظف دون رئيسه، لكن أخذ على هذه الفئة أن تنفيذ الأمر 
 .نفسه

                                                             
  .70مرجع سابق، ص  محمد يوسف المعداوي،1
 .136، ص 2010شي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، علاء الدين ع2
الدولة، والقوانين الأساسية الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس  03-06عمار بوضياف، الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري، دراسة في ظل الأمر 3

  .22، ص 2015دار الجسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 



واجبات الموظف العمومي ذات الطابع الايجابي :الأولالفصل   
 

 15 

ترى بأن جريمة الموظف مباحة بالنسبة إليه فقط، ولكنها تحتفظ بوصفها الإجرامي بالنسبة للغير، : الثانية - ب
فيجوز الدفاع الشرعي ضدها ، كذلك أخذ على هذه الفئة أن الرأي لا يتفق مع الطبيعة الموضوعية لأسباب 

  1.إسقاط وصف التجريم بجميع آثاره سواء بالنسبة إلى مرتكب الجريمة أو الغيرةالإباحة، والتي تقضي ب
ـــيهذه النظرية،  روادمن ابرز : نظرية المشروعية -2 تنادي  Walline، وفالين )L.DUGUIT(الفقيه ليون ديجــ

بضرورة احترام مبدأ المشروعية وحسب أصحاđا انه إذا كانت إطاعة أمر الرئيس تبدو واجبة، فإن القوة الإلزامية 
لهذا الأمر هي نسبية، فلا تثبت إلا إذا كانت أوامره مطابقة لأحكام القانون بمعناه الواسع، فإن خالفته يكون 

ويعود الفضل لهذه النظرية في ترسيخ قواعد ، ل طاعة القانون عليهاوتفضيالمرؤوس في حل من الالتزام باحترامها، 
ّ  ،متينة للمشروعية، إلا أĔا لم تسلم من الانتقادات الموجهة إليها ا يمنح المرؤوسين حق بحث الأخذ đ ومنها أن

على مشروعية  رقابةأي لهم الحق في إجراء ( مشروعية الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم والامتناع عن تنفيذها
عة العلاقة هذه النظرية طبيأهملت لذلك واسعة في تقييم وتنقيط المرؤوس، كما أن للرؤساء سلطات ،  )أوامر الرئيس

أن هذا الاتجاه يعيق سير المرفق العام بانتظام واضطراد بسبب النقاش والجدال الذي كما ،  بين الرئيس والمرؤوس
  2. يطول بين الرئيس والمرؤوس

ره القضاء الفرنسي وتبناه الفقه الألماني إلى محاولة : 3النظرية الوسطية أو التوفيقية -3 ذهب اتجاه وسط تصدّ
حاول أصحاب هذه النظرية التوفيق بين اعتبارات النظام والمشروعية، فهي لا حيث، 4التوفيق بين الرأي الأول والثّاني

روعة، وفي نفس الوقت لا تشجعه على تنفيذها دون تمحيص تجعل الموظف يمتنع عن تنفيذ أوامر رئيسه غير المش
وتروي، ويمتنع عن تنفيذها إذا كان وجه عدم المشروعية فيها ظاهرة، كأن يكون الأمر فيه مخالفة صريحة للقانون 

ور  وđذا الخصوص قامت تفرقة بين العسكريين الملزمين بتنفيذ الأوامر غير المشروعة باستثناء تلك المخالفة للدست
کالعصيان والانقلاب العسكري، وبين المدنيين الذين لهم عدم تنفيذ الأمر الصادر إليهم المخالفلأية قاعدة في 

وتعتبر هذه النظرية أقرب النظريات إلى الصحة وذلك لمراعاēا الجوانب القانونية والعملية المحيطة ، ون العقوباتقان
đذه المشكلة، إلا أن ما يؤخذ عليها أنه من الصعب وضع معيار واضح لتحديد نوع العمل ودرجة مشروعيته، 

 5.حتى ينفذ الموظف أمر مشروع دون أمر آخر غير مشروعة
                                                             

، ص 2014مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية، مصر ،  01ياسين بن بريح ، الضبط الاداري في فكر القانون الوضعي والشريعة الاسلامية ، ط 1
  .88، 87ص 

  .88ص  1980دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عاصم عجيلة، واجب الطاعة في الوظيفة العامة ، رسالة 2
ص ، 2006محمد بكر حسين ، مسؤولية الادارة عن أعمال موظفيها ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي، بدون رقم طبعة، الإسكندرية ، مصر، 3

113.  
  .22المرجع نفسه، ص 4
  .62ص، 2011،مع التركيز على التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرة نوهري، الوظيفة العامة دراسة مقار عبد العزيز السيد الج5
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 58-75الأمر  129جاء في المادة : رئيسلجزائري من واجب الطاعة المرؤوس للموقف المشرع ا -4
ن القانون المدني 20/06/2005:المؤرخ في 05/10المعدلة بالقانون  ّ لايكون الموظفون والأعوان ":المتضم

رئيس، متى  العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا đا تنفيذ لأوامر صدرت إليهم من 
المتضمن القانون  03-06من الأمر رقم  47كما نصّت المادة   ،1"كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم

عن تنفيذالمهام ولسؤ الإداريمكل موظّف مهما كانت رتبته في السلم ": العام للوظيفة العمومية على أنّه الأساسي
  .2"الموظّف من المسؤولية المنوطة به، بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه ،لايعفىإليهالموكلة 

ّع لم يضع حكما واضحا يلاحظ من خلال نص المادتينو  تنفيذ  إلى، حيث تشير المادة 3أنّ المشر
موقفهم من الأوامر غير دون أن تحسم واجبة عليهم،  إطاعتهاكانت   إذاين الإداريالموظّفين لأوامر رؤسائهم 

أي  التي جاءت đا النظرية التوفيقيةإلىإتباعالإجراءاتđذا الخصوصالرأي الراجح فقها وقضاء ويذهب  ،المشروعة
كلية للأمر، ثم تنبيه الرئيس  لوجه مخالفتها للقانون باحترام، ثم انتظار صدور أمر   الإداريالتأكّد من المشروعية الشّ

للمرفق وليس المسؤولية الشّخصية للموظف مع  الإداريةقوم المسؤولية كتابي لتنفيذ الأمر المخالف للقانون، وهنا ت
  .امتناعه عن تنفيذ الأوامر التي تتضمن مخالفة صريحة وظاهرة وجسيمة للقانون أو المصلحة العامة

  العمومية الوظيفةخصوصية ب المرتبطةالواجبات :الثانيالمطلب
لها وثيق الصلة بالخدمة العامة وبالمصلحة العامة وتعكس صورة يمارس الموظف عند التحاقه بوظيفته مجموعة مهام 

، فهو عون من أعواĔا ويعمل تحت سلطة الدولة عند قيامه بأي تصرف الدولة، ومن هنا يتعين عليه أن يحترم
ّ سلطتها ولدى دائرة أو مصلحة من مصالحها ودوائرها مانة وعدم الالتزام بواجب الحياد والأ عليه ، كما يتعين

ّ ا وظيفة العامة كما سبقت ل، فلوفلسفة أهدافها ، وتنبع هذه الواجبات من طبيعة الوظيفة العمومية ومهامهازلتحي
ّ  كانة متميزة، وللموظف العام أيضاالإشارة م الدولة لا تساوي أكثر مما يساويه الموظف العام  ويكفي القول أن

                                                             
يونيو  20المؤرخ في  10-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75أمر رقم  -1

  .2005لسنة  44،  ج ر ج ج د ش، عدد 2005
  . 2006يوليو  16صادرة بتاريخ  46د ش عدد  ج ر ج ج2
ّع من واجب طاعة الأوامر غير  -3 اتفق الأستاذ عمار بوضياف مع الأستاذ عمار عوابدي بخصوص الاختصار  الشديد وعدم وضوح موقف المشر

، "متى كانت اطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم: "رةمن القانون المدني،الاّ أنّه اختلف معه في تحليل مدلول عبا 129المشروعة، المنصوص عليه في المادة 
ّع يميل الى ترجيح واجب طاعة اوامر وتعليمات الرئيس الاداري وتنفيذها على واجب احترام القان ون، في حين حيث يرى الاستاذ عمار عوابدي أنّ المشر

ة فقط، أما الأوامر غير المشروعة فليست ملزمة له، وليس من يرى الاستاذ عمار بوضياف خلاف ذلك، أي أنّ الموظف يلزم بطاعة الأوامر المشروع
  .24بوضياف عمار، مرجع سابق، ص : واجبه تنفيذها، وعليه فهو يغلب احترام القانون على واجب طاعة الاوامر غير المشروعة، أنظر  đذا الخصوص
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الدولة والوظيفة العمومية، فقد وبالنّظر الى أهمية هذه الواجبات في ، 1وبناء عليه وجب الاحترام من جانب الموظف
  .2020التعديل الدستوريلسنة صلب الدساتير، آخرها فيالنص عليها ورد 

 بالولاء لها مواجب احترام سلطة الدولة والالتزا: ولالفرع الأ
 ّ منه حيث  40على واجب الموظف في احترام سلطة الدولة في المادة  03- 06ع الجزائري في الأمر رقم نص المشر
يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدول وفرض احترامها وفقا للقوانين : "جاء فيها

من  80يجد أساسه في المادة  ، ويعكس هذا الواجب في حقيقة الأمر واجب الولاء الذي"والتنظيمات المعمول đا
على كل مواطن أن : "على أنّه والتي تنص في فقرēا الأولى والثانية 2020العديل الدستوري لسنة 

اجبان التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، و  ،تجاه اĐموعة الوطنية  اتهواجببإخلاصيؤدي
ّ و ،2"...انمقدسان دائم   :، تتمثل فيواجب احترام سلطة الدولة عدة واجبات فرعيةع عن يتفر

  ،التقيد بالدستور والمبادئ التي كرسها -
  ،احترام القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول đا في الدولة -
  .قة بالوظيفة العموميةالمتعلّ مة لتنفيذ القوانين والتنظيمات عدم مخالفة التعليمات والمناشير والقرارات المنظّ  -

د للمهام التابعة للمرفق العام ذلك أن ملازمة الفر د كبير بشعور الإنتماء الوظيفي و ترتبط الوظيفة العمومية إلى ح
  : عي يفترض منه طو  اختيارسلوكات لا يمكن أن يتأتى إلا إذا كان نتيجة وما تقتضيه من متطلبات و 

 ،الوطنيةوعيا كاملا بأهمية الوحدة  -
 ،تشبعا واضحا بمبادئ التسيير العموميتقبلا صادقا و  -
 ،طبيعيا للخوض في القضايا ذات المنفعة العامة استعداد -
  .دة كل مبادرة تخص مستقبل الوطن حرصا مميزا في مسان -
ّ  هذا الواجب كذلكيترتب على و     المباشر، فلا  الصادرة له من رئيسه بطاعة الأوامر الموظف مطالب بالالتزام أن

ينبغي على الموظف الخروج عن الطاعة إلا إذا كانت الأوامر غير مشروعة، ومن طبيعتها إلحاق الضرر الجسيم 
بالمصلحة العامة، ويترتب على تنفيذها المساس الخطير بحسن سير المرفق العام أو من شأنه دفع الموظف المرؤوس 

احترام  جلى كذلك واجب الولاء والاخلاص والتفاني في العملويت، 3إلى ارتكاب مخالفة جزائية أو إلى تعسف
                                                             

  .134، ص مرجع سابقعمار بوضياف،  1
ديسمبر  30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442-20بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، الصادر2020التعديل الدستوري لسنة  -2

ق بإصدار الـــتعــديــل الــدستــوري المصادق عــلــيــه في استــفــتــاء أول نــوفــمــبــر سنــة 2020سنة  ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2020يتعلّ
  2020ديسمبر  30: ، صادرة بتاريخ 82عبية، ج ر ج ج د ش ، عدد الديمقراطية الش

، دار الهدى عين )15/07/2006المؤرخ في  03-06أحكام الامر الرئاسي رقم (شرح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية دمان ذبيح عاشور، 3
  .209ص ، 2010، مليلة، الجزائر،
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العمل بكل مهنية للعمل ،فضلا على به والضروريالوقت وإعطاء كل خطوة من خطوات العمل الوقت الذي يتطلّ 
أو المواطنين طالبي الخدمة والتعاون  المرتفقينالإيجابي السلس والسهل مع  والتعاملالمناط القيام به أو للخدمة المطلوب تقديمها 

ّ  وتجدر الاشارة الى ، جماعي لجهة العمل التي يعمل đا الإيجابي مع بقيه الزملاء لما فيه دفع التشبع بثقافة المرفق العام لا  أن
فهو يقتضي إرادة مخلصة في  ،يقتصر على مجرد الإحساس بضرورة إعلاء الصالح العام على المصالح الشخصية

الأمر الذي يستدعي مقاومة كل  ،سد حاجيات المواطنينالمستفيدين من الخدمة العمومية و مل على إرضاء الع
  .1التصرفات التي من شأĔا أن تمس بمصداقية الدولة و كرامتها

  واجب الحياد والأمانة: ثانيالفرع ال
ز، والالتزام بكافة هذا الواجب يقتضي   ّ الوظيفة والاتصاف بسلوك  متطلباتممارسة الوظيفة بكل أمانة وتحي

وأخلاق حسنة وعدم الخضوع إلاّ للقانون ولما يميله ضميره، كما يتضمن أيضا احترام الشرعية بصفة عامة وعدم 
ز في التعامل مع حقوق المواطنين خاصة، ويترتب عليها أيضا أن يقوم الموظف شخصيا بأداء العمل المنوط به  ّ التحي

ّ فيه يوأن يلتحق بالمنصب الذ عون العمومي أن يتخذ من أن يتفادى الموظف أو ال بواجب الحياديقصد ، و عين
أغراض خاصة أو حزبية أوسياسية، وعدم تأثر الموظف أثناء قيامه بالخدمة بالأفكار المختلفة تحقيق وسيلة لالإدارة 

  2.مستخدمي المرفق العامالتي يعتنقها سواء في علاقاته مع زملائه داخل المرفق أو بالنسبة للموطنين من 
:" على أنه 03-06م قمنالأمرر  46 المادةكمانصت

المختإليها،وتتخذالسلطةينتميذلكللإدارةالتيبالتصريحالموظف،وجبعلىنشاطاخاصامربحامهنيةصفةبيمارسو الموظفإذاكانزوج
لضرورة ااقتضت،إذاصة

للنشاط العموميإذاكانالموظفالتصريحهوضمانحيادلحكمةمنهذالا،ولع"المحافظةعلىمصلحةالخدمةبالكفيلةالتدابير ذلك،
انضباط مهامه،هذامنجهة،وضمانالموظفالمعنيأوالإدارةالعموميةالتييمارسلديهابالمؤسسةةقعلاللزوجةالمربح

من الوظيفيواجبهأداءخلالالتهربمنمن دلامنتسيرشؤوننشاطزوجتهبالوظيفيةم لأداء واجباته وتفرغهالتاالموظف
  .3جهةأخرى

  
  
  
  

                                                             
  280رجع السابق ص م هاشمي خرفي ،1
 .280ص  نفسه، المرجع2
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، تخصص رسم السياسات  أطروحةياسين ربوح، السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية في الجزائر، 3

  .133، ص 2015/2016، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 3العامة، جامعة الجزائر
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  الثاني المبحث

 الواجبات المرتبطة بأخلاقيات المهنة
، علم الواجبات المعنوية التي تفرض على أعضاء مؤسسة أو تنظيم La déontologie(1(يقصد بأخلاقيات المهنة

 مبادئ،خاضعة إلى سلطة مكلفة بتحديد ملتفة حول مشروع مشترك، قائمة على الهرمية اجتماعيةما، بمعنى حماية 
وبعبارة أخرىيقصد بأخلاقيات المهنة، ممارسة المهام وفق ، تحت طائلة الجزاءات التأديبية الاحترامالعمل الواجبة 
السر المهني ،كما يشترط في الموظفين من جهة مان و تالكبالالتزاموالنزاهة، علاوة على  الاستقامةقوانين الشرف و 

د الاتصافأخرى الحفاظ على كرامة الوظيفة و  ات بالأخلاقيكمصطلح يقصد ، و  2بالسلوك الحمي
)ETHIQUE'L( كل مهنه   ات تتكامل معه، فأخلاقيتيالو ذات العلاقة بالضمير المهني،  نظام للقيم السلوكية

من شأنه بعمل  القيام، والإمتناع عن للآخرينفيه خير القيام بالعمل والإلتزام به عن قناعة وطوعية و  الىترمي 
التفاني في الخدمة الإخلاص و في قيات المهنة حصر الواجبات المرتبطة بأخلايمكن و ، 3إلحاق الأذى والضرر đم

) المطلب الأول(ل في خدمتهم وحسن معاملة المواطنين والمرتفقين وعدم التماطالنزاهة الإستقامة و و العمومية 
  .)المطلب الثاني(الحفاظ على وثائق الادارة وممتلكاēاو المحافظة على كرامة الوظيفة بات وواج

  واجب النزاهة وحسن المعاملة: ولالمطلب الأ
يعتبر من أجل ضمان احترام الموظف لمبادئ الوظيفة العمومية وفلسفتها في تقديم الخدمة العمومية وتمثيل الدولة 

عن الرشوة  وذلك من خلال الإبتعادالتي يجب على الموظف التحلي đا،  واجب النزاهة والاستقامة من الواجبات
فضلا  )الفرع الأول( وكل التصرفات والمظاهر التي تتنافى مع الوظيفة العمومية ومهامها واختلاس الأموال والمحسوبية

  ).الفرع الثاني( عن ضرورة حسن التعامل مع المرتفقين وخدمتهم بسرعة ودون مماطلة
  
  

                                                             
ة ،علاو ةويقصدđذهالواجبات،ممارسةالموظفلمهامهوفققوانينالشرفوالاستقامةوالنزاه، )(Deonالواجب)Logos(وهيكلمةإغريقيةتعنيعلم1

 Le discrétionوالكتمانالمهني Le non cumul des fonctionsعلىالالتزامبالتفرغلممارسةالوظيفةأيعدمالجمعبينأكثرمنوظيفة
professionnelle   ،بالسلوكالحميدكمايشترطفيالموظفينمنجهةأخرىالإتصاف "de bonne moralité" ، سكينة زهرة، الواجبات

Đلد الثالث، جامعة الأخلاقية عند الموظف العام وأثرها على ممارسة حرياته العامة وحقوقه الجماعية، مجلة نظرة على القانون الاجتماعي، العدد الأول، ا
  .1، ص 2013محمد بن أحمد،  2وهران 

  .143، ص1989 الوظيفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد أنس قاسم، مذكرات في2
جامعة كلية الحقوق والعلوم الادارية، ،  الحقوق، تخصص ادارة وماليةماجستير  ةمذكر النظام القانوني للموظف السامي في الجزائر،  ،كلثوم بوخروبة  3

  .54، ص1990الجزائر، 
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  واجب النزاهة والاستقامة: ولالأفرعال

خلاق فكل تصرف مناف للشرف والأل الدولة وصورēا والمتصرف باسمها ولحساđا، يعد الموظف العمومي ممثّ     
الموظفين بواجب المحافظة الوظيفية يؤثر على سمعة الدولة وصورēا ونزاهتها، لذلك تلزم قوانين الوظيفة العمومية 

  .على نزاهة الوظيفة والاستقامة في ادائهم لمهامهم
مجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في  النزاهة بأنه يعرف واجب:تعريف واجب النزاهة -أولا

مبدأ تجنب تضارب المصالح، والاهتمام بالمصلحة العامة، وحرص يتضمن  الذيالعمل، والالتزام بالسلوك القويم 
 1ب المصالح قد ينشأ، بين مصالحهم الخاصةالذين يتولون مناصب عامة عليا على الإعلان عن أي نوع من تضار 

طاع الخاص، والمصالح العامة التي تقع في إطار مناصبهم، كأن يجمع الشخص بين الوظيفة الحكومية ومصالح في الق
في المصالح في مجالات عديدة، كالمناقصات أو العطاءات أو المواصفات أو ) تضاربا(  اإذ قد يخلق ذلك تعارض

م الجمركية، مما يؤدي إلى احتمال حسم هذا التعارض، بما يتماشى مع مصالحه الخاصة على الضرائب أو الرسو 
) الرشوة(حساب المصلحة العامة، وتشمل هذه اĐموعة من القيم، أيضا، منع تلقي الموظف العام أي مقابل مالي 

بكلمات أخرى  ،ل العاممن مصدر خارجي، للقيام بأي عمل يؤثر في المصلحة العامة، أو يؤدي إلى هدر الما
تتطلب النزاهة من الذين يخدمون في الشأن العام أو العمل العام أن لا يضعوا أنفسهم تحت إغراء الأموال، أو أي 
التزامات الأفراد أو مؤسسات، من الممكن أن تؤثر في أدائهم لمهام وظيفتهم الرسمية، كما تشمل، أيضا، احترام 

  .مها للمنافع الخاصةوقت العمل والأموال العامة وعدم استخدا
الإستقامة التفريط اللامشروع في المصلحة العامة،الإبتزاز ، خلال بمبدأ الإلتزام بالنزاهة و يعتبر من قبيل الإو     

تلاس و الرشوة المساس بمبدأ حرية الإلتحاق بالوظائف العمومية  وبمساواة المترشحين في الصفقات العمومية،الإخ
فالموظف ملزم بممارسة مهامه بكل أمانة وبدون تحيز وهو الإلتزام المنصوص عليه في المادة ، تحويل الأملاك العمومية

  2. المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  03-06من الأمر 41
ّ لذلك      تنص واجب النزاهة والإستقامة و في النظم المقارنة عظم القوانين الأساسية العامة للوظيفة العمومية سمتكر

 المواقفو تعلق الأمر بصفة عامة بالأعمال يو ، تيان بأعمال تضعه موضع الشبهاتعلى الموظف الإيمتنع على أنه 
 3: التالية 

 ،التحيز  -
                                                             

  41، ص 2016الفني والطباعة والنشر،فلسطين،  للإنتاجبلال البرغوثي، عزمي الشعيبي، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، كولاج  1
  .110ص، 1969محمود فهمي العطروزي، العلاقات الإدارية في المؤسسات العامة والشركات، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر، 2
  .152، ص1983لوران بلان، الوظيفة العامة، ترجمة أنطوان عبده، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 3
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 ،النفوذ والرشوة  استغلال -
  .الأموال اختلاس -
ّ  ،النظر عن الجزاءات التأديبية التي يتعرض لها مرتكب أحد هذه الأعمال غضبو  العقوبات والقوانين ذات قوانين فإن

ّ  الصلة به دتمتها بصفة مطلقة جر   .العقوبات عندما يتعلق الأمر بالموظفين وشدّ
 :فعاللأبرز هذه الأ د فيمايلي نماذجنور : فية لوجب النزاهة والاستقامةانماذج لصور الأفعال المن-ثانيا

يتمثل هذا السلوك في التعامل بمحاباة مع أحد الأطراف أو ضده من طرف الموظف و هو سلوك  :زالتحيّ  -1
فعلى الموظف أن يتعامل مع ، مساواة الموظفين أمام القانون يتنافى مع طبيعة المهام التي يمارسها و مع مبدأ

لا أي و لا الجنس ولا الأفكار و المستفيدين من الخدمة العمومية بدون أي تميز قائم بينهم لا على أساس العرف 
اطن في ا للمو يأساس اوتعتبر معظم الأنظمة الإدارية مقاومة هذا السلوك ضماناجتماعي، سبب آخر شخصي أو 
إلا أن إثبات مثل هذا السلوك لا يتأتي بسهولة إذ لا يمكن تبيانه إلا من خلال ، علاقته مع المرفق العام

تشديد نصوص المنددة به محددة المراجع والمستويات ومجمعة على تجريمه و ن الفكيفما كان الحال فإ، خارجيةوقائع
 1.مضاعفته في بعض الأحيانو بل ، ليهالعقاب ع

في القوانين التي نظمت الوظيفة العمومية في الجزائر  النص عليه التزام قانوني جديد لم يرد ،يعد واجب عدم التحيزو 
إبعاد أو في رغبة المشرع و تبني الدولة لمبدأ التعددية الحزبية، إلىولعل مرد ذلك ، 03-06قبل صدور الأمر رقم 

، وقد نص التعديل 2ديني أوأو سياسي أو طائفي  أي صراع حزبي الدخول فيتجنيب مختلف المرافق العمومية 
ز، حيث نصت المادة  2020الدستوري لسنة  ّ ه على أنّه من 26على واجب التزام الموظف بالحياد وعدم التحي

 ،الإدارةفيخدمةالمواطن:"
زالإدارة، تلزمالإدارةبردمعللفيأجلمعقولبشأنالطلباتالتيتستوجبإصدارقرارإداري،  ّ يضمنالقانونعدمتحي

ّ أعلى منه 24المادة كما نصت،  "تتعاملالإدارةبكلحيادمعالجمهورفيإطاراحترامالشرعية،وأداءالخدمةبدونتماطل : هن
القيامبأيطلبعموميلايستهدف تحقيقالمصلحةالعامة، يحظراستحداثأيمنصبعموميأو "

ة ولةمصدرللثراء،ولاوسيلةلخدمة المصالحالخاصّ ساتالدّ ّ هداتفيمؤس ُ  .لايمكنأنتكونالوظائفوالع
تتعارض المصالح، ألايجبعلىكلعونعمومي،فيإطارممارسةمهامه،تفاديأيحالةمنح

نفيالبر  ّ عي ُ نفيوظيفةعليافيالدولة،أوينتخبأوي ّ عي ُ لمان،أوفي يجبعلىكلشخصي
هيئةوطنية،أوينتخبفيمجلسمحلي،التصريحبممتلكاēفيبدايةوظيفتهأوعهدēوفي 

  ".هذهالأحكامتطبيقةيحددالقانونكيفي.Ĕايتها

                                                             
  .153، صمرجع سابق لوران بلان،1
  .86، ص 2003كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،   2
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، حيث جاء منه 41المادة في المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  03-06الأمر  كما نص عليه
ّ فيها    ".يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز "  :ه أن

تتمثل هذه الجنحة في حال قبول الموظف العروض، أو الوعود المقدمة له، و و :النفوذ استغلالالرشوة و  -2
المقترحة عليه مباشرة أو غير مباشرة من طرف شخص ما مقابل القيام بعمل أو  الامتيازاتالهدايا،والهبات، و 

أو  امتيازأو ،مصلحة،أو بالتدخل بتأثيره đدف الحصول على تصاصهاخعن إتيان عمل يدخل في  الامتناع
من  54بنصه صراحة في المادة  ،وهو المبدأ الذي أقره المشرع الجزائري، أو أي قرار في صالحه،وظائف، أوصفقات

يمنع الموظف : " على ما يلي  2006المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية الجزائرية لسنة  03- 06الأمر
من أي نوع كانت ،  امتيازاتهدايا أو هبات أو أية  استلامأو  اشتراطتحت طائلة المتابعات الجزائية ،طلب أو 

 1." بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه 
بصفة عامة كل  في السلك الإداري أو القضائي و النفوذ كل الموظفين استغلالتشمل الأحكام المتعلقة بالرشوة و و 

في القسم  134إلى  126 المواد منوقد خصص المشرع الجزائري ، شاركون في سير المرافق العامةالمواطنين الذين ي
كما ،  2ما يتعلق بتجريم وعقوبة الرشوة واستغلال النفوذ، لتناول كل انون العقوباتالثالث من الفصل الرابع من ق

 ّ   3المتعلق بالوقاية من الفساد مكافحته 01-06من القانون رقم  38الى  25فعال في المواد من م هذه الأجر
يعاقب عليها  جريمة،يل الممتلكات العمومية أو الخاصةتحو الأموال والنهب و  اختلاسيعتبر  :إختلاس الأموال -3

أي عون بمفهوم المادة أو أحد مساعديه يام الموظفأو المحاسب العموميإداريا و جزائيا، من ذلك ق من  02أو ّ
بإهماله الواضح في المتعلق بالوقاية من الفساد مكافحته  2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06القانون رقم 

و خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أ
ّ 4أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بحكم وظيفته أو بسببها - 06من القانون رقم  29المادة مت ،كما جر

ّ و فعال، المتعلق بالوقاية من الفساد مكافحته هذه الأ 01 عن الرشوة في كون الرشوة تفرض عملا  الاختلاسز يتمي
نة الموظف بمجرد تقوم إداو ، ديم الهبة أو الهدية محل الرشوةأي أنه بالإمكان أن يرفض تق ،من طرف المرتشي ايجابيا

أĔا غير حقوق أو رسوم أو مواد جبائية أو أجور أو مرتبات يعلم  باستلامستلم أو طلب أو أمر اإثبات أنه 

                                                             
  .388ص سعيدمقدم ، المرجع السابق 1
  .1966جوان  11مؤرخة في  49ج ر ج ج د ش، عدد المتضمنقانونالعقوبات،المعدل والمتمم، ، 08/06/1966المؤرخ في  156-66أمر رقم  -2
مؤرخة  14د ش، عدد  ، المعدل والمتمم، ج ر ج جمكافحة الفساد، يتعلق بالوقاية من الفساد و 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06قانون رقم  -3

  .2006مارس 08في 
إلى  500يعاقب بالحبس من سنتين إلى عـشر سنوات وبغرامـة مـن :"  منه على أنّه 120ادة من قانون العقوبات ، كما نصت الم 119المادة  4

سندات أو عقود أو أموالا منقولة كانت  دج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الإضرار وثائق أو 5.000
  ."في عهدته đذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته



واجبات الموظف العمومي ذات الطابع الايجابي :الأولالفصل   
 

 23 

فيكفي  ،ولا يعتد بالوسائل المستعملة لهذا الغرض، المستحقحقة أو أĔا تفوق القدر تعد مست مستحقة أو أĔا لم
  1.اتعسفيالاستلامكما لا يعتد بكون ،  لغ غير المستحقة لقيام الجنايةالمبا استلام

  حسن المعاملة وعدم المماطلةالاحترام و واجب : ثانيالفرعال
الأمر بعلاقاته مع رؤسائه وزملائه أو ألزم المشرع الجزائري الموظف العام بحسن التعامل بأدب سواء تعلق      

يجب :" على  03-06من الأمر رقم  53وفي هذا تنص المادة  ،مرؤوسيهأو في معاملته مع مستعملي المرفق العام
، "اقة ودون مماطلةيعامل مع مستعملي المرفق العام بلعلى الموظف الت

الفقرة  26الخدمةبدونتماطل، كما نصت عليه المادة تتعاملالإدارةبكلحيادمعالجمهورفيإطاراحترامالشرعية،وأداء
: "... 2020من التعديل الدستوري  الأخيرة

 ."تتعاملالإدارةبكلحيادمعالجمهورفيإطاراحترامالشرعية،وأداءالخدمةبدونتماطل
ة أساسها على اعتبار أنّ الوظيفة العامة أمانة وخدمة اجتماعي "ودون مماطلة" استعمل المشرع الجزائري عبارة        

ومن ثم يأتي واجب عدم المماطلة في التعامل مع مصالحهم دون أن  ،الالتزام الملخص والواعي بمصالح المواطنين
 من هذا، و ينتظر مقابلا أو مجاملة من مستعملي المرفق العام مقابل الخدمة التي يؤديها الموظف العام لصالحهم

في خدمة مستعملي المرفق العام من خلال منع الموظف العام من بعدم التماطل  المنطلق أو جد المشرع الالتزام
حيث يعد ذلك خطأ  ،وذلك تحت طائلة العقاب، هدايا أو هبات أو امتيازات  طلب أو اشتراط أو استسلام

  . ويتوسع واجب الاحترام ليشمل الرؤساء الاداريين الزملاء و المرتفقين، 2مهنيا من الدرجة الرابعة
الموظف أن يتعامل  03-06الأمر رقم من  52في المادة يلزم المشرع : والمرؤوسينام الرؤساء احتر واجب -أولا

إن واجب احترام الرؤساء، هو واجب تغلب عليه السمة 3مرؤوسيه،زملائهو ته مع رؤسائه و اب و احترام في علاقدأب
في جميع المناسبات و أن يتصرف بأدب ولياقة في  الأخلاقية ، ومقتضاه أنه يتعين على الموظف احترام رئيسه

علاقته برؤسائه ، كما يلتزم أثناء مخاطبته لهم ، سواء كان ذلك كتابة أو شفاهة، بقواعد الأخلاق، وذلك وفق ما 
الموظف في  التزامكذلك يقتضي هذا الواجب  ، و الاجتماعيةتقتضيه الواجبات الأدبية ، التقاليد، القيم و العادات 

سلوكه مع رؤسائه حدود المطالبة المشروعية دون أن يكون هدفه من المطالبة، التحدي أو إحراج الرؤساء و المساس 
đم ، و ألا يتجاوز حدود حقه في الشكوى إلى الإنحراف عن الغاية إلى مجرد التطاول على الرؤساء بقصد 

 .إحراجهم و النيل منهم

                                                             
  .389ص  ،سعيدمقدم ، المرجع السابق1
  .247شنة زواوي،مرجع سابق، 2
العام الداخلي، جامعة تيزي  بلماديصبرينة، بلقاسمي ليدية، الموظف في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص القانون3

  .66-65 ص ص ،2015-2014السنة الجامعية  وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،
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يقتضي أن يتصرف الموظف العام بأدب ولياقة مع مرؤوسيه، وذلك من خلال ، فوسينالمرؤ  احترامواجوب أما    
الحياد ، المساواة و العدل مع مراعاة الاعتبارات  :احترام الرئيس الإداري المبادئ أثناء قيامه بمهامه، المتمثلة في
  1.الانسانية و القيم الأخلاقية و الاجتماعية من جانب الرؤساء

: على  03-06من الأمر رقم  53نصت المادة : احترام مستخدمي المرفق العام والزملاءواجب  -ثانيا
سالفة الذكر على  52ما نصت المادة ك،  "ملي المرفق بلياقة ودون مماطلةيجب على الموظف التعامل مع مستع"

ة العامة، أمانة وخدمة الوظيف ، فبما أناحترامأنه، يجب على الموظف العام احترام زملائه والتعامل معهم بأدب و 
كما تعد ،  حرياēا ، وفقا لأحكام القانوناجتماعية ، قوامها الالتزام المخلص والواعي المصالح الجماهير وحقوقها و 

الوظيفة العامة أداة للخدمة، لذا يجب على الإدارة أن تتفاعل مع الجمهور فتعطيه وتأخذ منه حتى تكتسب ثقته 
  2.داء الإدارةأى كفاءة و وتحوز رضاه ، فينعكس ذلك عل

يسهل له الحصول على الحاجة التي توفرها و يتوجب على الموظف أن يحسن معاملة الجمهور الذي يتعامل معه 
ز أو محاباة، فالوظيفة العامة خدمة عامة  يالجهة التي يعمل فيها ، دون وضع العراقيل أو تأخير للخدمة، ودون تمي

و متضررين من جميع المواطنين من خلال العمل الوظيفية، سواء كانوا منتفعين أومن واجبه العمل بالمساواة بين 
يجب على الموظف العام تقديم الخدمة للجمهور بالوسائل الميسرة و المهذبة ، دون ، كما خدمات المرفق العام

 العام دون تماطل كذا الاستماع إلى شكاوی ومطالب المواطنين، مع توجيههم وإنجاز أعمالهم، تحقيقا لصالح
  .المساس بحقوقهم الشخصية ، أو تكليفهم بما لا يجب عليهم

إن تعاون الموظف مع زملائه في تأدية واجباته المنوطة إليه، دليل آخر على إخلاص الموظف في أداء العمل  وهذا 
ون قد يتم التعاون مطلوب من كل موظف ، إذ يؤدي إلى استمرارية عمل المرفق العام بدون توقف، وهذا التعا

داء الزملاء لواجباēم، عن طريق إخفاء المعلومات أو تقديم بصورة سلبية من مقتضاه ألا يضع العراقيل في سبيلأ
معلومات خاطئة ، وقد يكون بصورة إيجابية، تتمثل في معاونة الزملاء والأخذ بيدهم وتبصيرهم بما فيه الصالح 

 .العام للإدارة
عمال الموكلة إليهم  يتعاون معهم في إنجاز الألة الموظفين الذين يعملون معه و يجب على الموظف أن يحسن معام

يظهر هذا الواجب في ، و نسقا، يساهم فيه عدد من الموظفينخاصة تلك التي تتطلب إتمامها عملا جماعية ، م
الواجب   استعمال الموظف للأسلوب المهذب في مخاطبة زملائه ، مثلا من أمثلة إخلال الموظف العام đذا

                                                             
  .66ص مرجع سابق، بلماديصبرينة، بلقاسمي ليدية ،1
  .67، ص  المرجع نفسه2
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بالضرب على احد زملائه في العمل الاعتداء المعنوي بالقول ، تشكل هذه الأفعال مخالفة لواجبات اعتدائه
  1.الموظف العام وسلوكه الذي يتوجب عليها التصرف بأدب ولياقة في صلته بزملائه

  وممتلكاتهاالإدارةواجب المحافظة على كرامة الوظيفة ووثائق : الثانيالمطلب 
الحفاظ على ممتلكات الإدارة يفة العمومية بالإضافة إلى على عاتق الموظف العمومي الحفاظ على كرامة الوظيقع 
الفرع تناول : حيث تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ،تعلق الأمر بوثائق إدارية أو ممتلكات ووسائل عينية سواء

والحفاظ على  الإداريةواجب حماية الوثائق  فعالجأما الفرع الثاني  ،الأول واجب المحافظة على كرامة الوظيفة
  .الإدارةممتلكات 

  واجب المحافظة على كرامة الوظيفة: ولالأفرعال
: " على ما يلي  عام للوظيفة العمومية الجزائرية المتضمن القانون الأساسي ال 03- 06من الأمر 42ت المادة نصّ 

كما يجب عليه أن يتسم ،  هامه ولو كان ذلك خارج الخدمةيجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة م
يفة يجب على الموظف أن يحافظ على كرامة الوظ، انطلاقا من نص المادة "محترمكل الأحوال بسلوك لائق و في  

المتفق مع صفته كموظف العامة طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته مسلك يتفق والإحترام الواجب و 
فلا يجوز للموظف أن يأتي بتصرف يتنافى مع كرامة ، حياديةهذه الصفة من نزاهة وموضوعية و  عامبما تفرضه

على الموظف  هذا الإلتزام يفرضنه يمثل الشخص المعنوي العام، و لأ ،الوظيفة أو يتعارض مع صفته كموظف عام
فلا ، رسمية وغير الرسميةل أي في أوقات العمل البل أيضا خارج نطاق العم ،مكان العملليس فقط داخل نطاق و 

أو الأخلاق العامة، أو يضع نفسه موضع الشبهات، لأن في ذلك  للآدابيجوز له أن يأتي بعمل أو فعل منافي 
  .2تعارض مع كرامة و نزاهة الوظيفة العامة وفقدان الجمهور للثقة الواجب توافرها للموظف العام

الموظف العام بارتداء اللباس النظامي الذي يعكس صورة  التزامالمحافظة على كرامة الوظيفة أيضا واجب قتضي يو 
الجبة التي تتضمن الإشارة إلى الرتبة أثناء  بارتداءالقضاة  احترامها، كالتزامالإدارة، ويهدف إلى المحافظة على 

كما يجب على الموظف العام الإمتناع ،  باس الرسمي أثناء ممارسة المهامالل بارتداءرجال الأمن  التزامكذا لجلسات،و ا
  3:منهانذكر ،ها بحسن نيةتالتصرفات التي تسيء إلى سمعته وکرامته حتى ولو أعن بعض ا

لا يجوز للموظف أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات  - 1
 ، المخصصة لحفظه و لو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا

 ،لا يجوز له أن يخالف إجراءات الأمن العام والخاص التي يصدر đا قرار من السلطة المختصة - 2
                                                             

  .68، ص مرجع سابق بلماديصبرينة، بلقاسمي ليدية ،1
  .147شنة زواوي، مرجع سابق، ص 2
  . 175ص ، 2007دار النهضة العربية، ، الوظيفة العامة دراسة مقارنة، شريف يوسف حلمي خاطر3
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بين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان من شأن ذلك وز للموظف أن يجمع بين وظيفته و لا يج - 3
 ،فة أو كان غير متفق مع مقتضياēاالأضرار بأداء واجبات الوظي

إلا بإذن من  لو في غير أوقات العمل الرسميةي أعمالا للغير بأجر أو مكافأة و للموظف أن يؤدلا يجوز  - 4
مع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن السلطة المختصة، و 

غائب أو المعين له مساعد قضائي ممن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو ال
 ،تربطهم به صلة قرابة أو نسب لغاية الدرجة الرابعة

يحظر عليه بالذات أو و ، ار في الأندية أو المحال العامةلا يجوز للموظف أن يشرب الخمر أو أن يلعب القم - 5
كما يخطر عليه جمع ،  يفته بواجبات وظبالوساطة قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه 

 .نقود لحساب أي فرد أو هيئة أو يقوم بتوزيع منشورات أو جمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة ال
داخل مكان العمل دون إذن من  اجتماعاتأو بالوساطة أو يشترك في تنظيم  كذلك بذاتهيحظر عليه   - 6

 02الموافق  1410ذي القعدة عام  09المؤرخ في  14-90 السلطة المختصة ، مع مراعاة قانون النقابي رقم
  .  1والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم 1990يونيو سنة 

يحظر على الموظف بالذات أو بالوساطة أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو  - 7
  2،الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته

أن الموظف لا يسأل تأديبيا إذا كان بذلك قضي لو  ،ل تجارية أو يضارب في البورصاتيحظر أن يزاول أعما - 8
الذمة المالية بين الزوجيين ، و لكن وجود الموظف في محل زوجته و توليه  لاستقلالالمحل التجاري ملكا لزوجته 

  .على سلوك الموظفشك من ال يفضي نوعاإدارته و كان نشاطه متعلق بأعمال وظيفته 
في الدائرة التي يؤدي أعمال وظيفته إذا   استغلالهايحظر على الموظف أن يستأجر أراضي أو عقارات يقصد  - 9

 . له صلة بعمله  الاستغلالكان 
على الموظف أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عفوية مجالس إدارēا أو أي عمل فيها إلا إذا   يحظر -10

 3.كان مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام

                                                             
د ش  ، ج ر ج جوالمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ،1990جوان سنة  2الموافق لـ  1410ذي القعدة عام  9المؤرخ في  14 -90  قانون رقم 1 

أفريل سنة  25الموافق لـ 1443رمضان عام  24مؤرخ في  06-22قانون رقم ، المعدل والمتمم بال1990يونيو  06، صادرة بتاريخ  23العدد 
  .2022أبريل  27صادرة بتاريخ  30،ج ر ج ج د ش ، عدد 2022

  .176شريف يوسف حلمي خاطر، المرجع السابق، ص2
  .113محمد أنس قاسم،مرجع سابق، ص 3
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و الثقة  الاحترامو عامة تعارض مع كرامة الوظيفة اللأĔا ت ،محظورة على الموظف العاملأعمال والأفعال ه اكل هذ
  1.الواجب توافرها يشغلها

  الإدارةوالحفاظ على ممتلكات  الإداريةواجب حماية الوثائق : ثانيالفرعال
 على الموظف أن بسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها" 06-03من الأمر  49المادة  نص المشرع في

  .الإدارةالموظف على ممتلكات  منه على وجوب حفاظ 50، كما نصت المادة 2
ّ : واجب حماية الوثائق الإدارية -أولا المحافظة على يعمل بكل حرص وتفاني على حماية و  على الموظف أن يتعين

وذلك نظرا لما تحتويه هذه الوثائق الإدارية من مصالح الأفراد من جهة  ،الوثائق الإدارية التي بحوزته وعلى أمنها
عناية الويترتب كذلك على هذا الواجب التزام الموظف ب، يد حول المرفق العام من جهة أخرىوإعطاء الانطباع الج

ّ ب ض للإهمال الوثائق الإدارية التي بحوزته من خلال تصنيفها الدوري ووضعها في أماكن تبعدها عن التلف أو التعر
  .ط التنظيم الجيد لمصالح الأرشيفكما يشتر ،أو النهب

 ّ على الموظف أن "  :، حيث حاء فيها أنّه49في مادته  03-06ئق الإدارية نص عليه الأمر واجب حماية الوثا إن
ويمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو  ،يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها

، لذلك اعتبر إخفاء "الوثائق الإدارية  ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية
ّ 03-06من الأمر 180المعلومات ذات الطابع المهني خطأ مهني من الدرجة الثالثة طبقا للمادة  ة ا الماد، أم

من الدرجة  اخطأ مهنيفقد اعتبرت إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة ، منه 181
  .الرابعة
ّ ألى ع 03-06الأمر  من 50ت المادة نص: الحفاظ على ممتلكات الادارة -ثانيا ّ " :هن  على الموظف أن يتعين

ّ "يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه المال العام ملك الجميع ومخصص لمنفعة المواطنين بما  ،ذلك أن
بل يتطلب أيضا من كل  ،فلا تقتصر حماية وصيانة الممتلكات العمومية على الدولة أو الإدارة ،فيهم الموظفين

ويعمل دائما على صيانته لإمكان  ،موظف يدير أو يستعمل مالا عاما أن يحافظ عليه من الضياع أو التلف
  .فعته للجمهور مرار مناست

وتدخل  ،ينبغي على الموظف بذل أقصى درجات الحرص للمحافظة على ممتلكات الإدارة أثناء ممارسته لمهامه
ضمن ممتلكات الإدارة المباني والوسائل المادية كتأثيث المكاتب والمكيفات وأجهزة الإعلام الآلي وسيارات المصلحة 

وهذا الالتزام مفروض على كل  ،قصد ضمان سيرورة مهام المرفق العام التي تسخرها المؤسسة أو الإدارة العمومية
فالموظف الإداري ملزم بالمحافظة على أثاث المكاتب وأجهزة الإعلام الآلي   ،الموظفين كل حسب طبيعة مهامه

                                                             
  . 179ص ، محمد أنس قاسم،مرجع سابق 1
  .06-03من الامر  49المادة  2
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سيارات على والسائق ملزم بالمحافظة  ،والطبيب والممرض ملزم بالمحافظة على العتاد الصحي الموضوع تحت تصرفه
  1...المصلحة التي يقودها

من هذا الالتزام حتى ينتهي من ممارسة مهامه التي   يتحررإن الموظف العام لا وبالنظر الى أهمية هذا الواجب، ف
لا يغادر الموظف له، ويندرج ضمن هذا الالتزام أيتأكد من سلامة ممتلكات الإدارة التي سخرēا و  ،كلف đا

بعد تأكده من إغلاق أجهزة الإعلام الآلي والتدفئة أو التبريد وغلق الأضواء وضمان منصب عمله أو مكتبه إلا 
كما يتعين على سائق السيارة   ،فهو بذلك ملزم باليقظة والتبصر حتى تتم المحافظة على ممتلكات الإدارة ،التهوية

  2.لمرأب أو حظيرة السياراتألا يسلم سيارة المصلحة قبل التأكد من سلامتها ومراقبتها قبل غلقها ومغادرة ا
من  179من الدرجة الثانية طبقا للمادة  اإهمالا بأملاك الإدارة خطأ مهني يعد المساس سهوا أو ،وتأكيدا لما سبق

في أضرار مادية جسمية بتجهيزات وأملاك  افقد اعتبرت التسبب عمد ،منه 181أما المادة  ،03- 06الأمر 
، من الدرجة الرابعة ابالسير الحسن للمصلحة، خطأ مهني  من شأĔا الإخلالالمؤسسة أو الإدارة العمومية، التي

 ،وتجدر الإشارة إلى أن واجب الحفاظ على ممتلكات الإدارة واجب يفرضه الدين والأخلاق بالإضافة إلى القانون
ّ   ،إذ يعد أحد أهم مبادئ أخلاقيات الوظيفة العمومية عدم النص عليه في قوانين الوظيفة لايعفي الموظف  كما أن

وبالتالي فكل إضرار  ،لأن واجبات الموظف والأخطاء المهنية تذكر على سبيل المثال وليس الحصر ،من الالتزام به
ّ   ا،السير الحسن للمصحة يعد خطأ مهنيبالإدارة والمساس ب العقوبات التأديبية المترتبة على عدم الحفاظ  كما أن

  3.ممتلكات الإدارة لا تعفي الموظف من المتابعات الجزائية على
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .148-147 ص، صمرجع سابقياسين ربوح، 1
  .148، صالمرجع نفسه2
  .148ص  المرجع نفسه،3
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  خلاصة الفصل الأول

ملموسا تناولنا في هذا الفصل الواجبات ذات الطابع الايجابي، أي التصرفات والأعمال التي تتطلب تدخلا وفعلا 
المتضمن القانون  03-06مر رقم من الأ من الموظف، والمنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني

بالوظيفة ومنصب  ذات طابع وظيفي بحت، حيث ترتبطات وتقسم الى واجب،الاساسي العام للوظيفة العمومية
، ، حيث تبدأبأول واجب تفرضه القوانين والأعراف الاداريةطبيعة الوظيفة وظروفها وأهدافهاوتفرضها العمل، 
وعدم الوجود في احدى  بصفة شخصية وباحترام الضوابط القانونية،داء المهام المنوطة بالموظف أفي  والمتمثل

طاعة اوامر وتعليمات الرئيس الاداري واجب احترام وكذا الالتزام بحالات اهمال المنصب أو الغيابات غير المبررة 
ابع السلمي هذا الالتزام الذي تفرضه طبيعة النظام الاداري والهرمية والطمتى كانت مشروعة وفي اطار القانون، 

الذي يسود الادارة، حيث تفرض وجود رئيس اداري ومرؤوسين، في اطار علاقات التبعية الادارية والسلطة 
الرئاسية، وقد أثير جدل لفقهي كبير حول موقف الموظف من أوامر رئيسه الاداري غير المشروعة، الامر الذي ادى 

  .ية التوفيقية منهاالى ظهور عدة نظريات فقهية، اعتمدت التشريعات النظر 
خلاقي والمعنوي المرتبط بأخلاقيات تتعلق بالواجبات ذات الطابع الأف ،أما الطائفة الثانية من الواجبات الوظيفية

ومبادئ المرافق العمومية وخصوصية الوظيفة العمومية، حيث يتعين على الموظف باعتباره صورة وواجهة الدولة 
في علاقته بالمرتفقين ل واجب الولاء للدولة ويحافظ على مصالحها، أن يلتزم والمتصرف باسمها ولحساđا أن يتمث

ز، وتقديم الخدمات بسرعة ودون مماطلةالحياد والأب ّ ، فضلا عن ضرورة الحفاظ على وثائق الادارة مانة وعدم التحي
تصاف بالنزاهة والاستقامة، تباره مؤتمنا عليها ومستعملا لها، والاكثر من ذلك يتعين على الموظف الاوممتلكاها باع

وتجنب الافعال التي تثير الشبهة وتمس بشرف ونزاهة وسمعة الموظف وتشكل جرائم معاقب عليها، كالرشوة وسوء 
  ...استغلال الوظيفة والاختلاس والسرقة

  
  



 

 

  
  

  

  

  
  

  الفصل الثاني

الواجبات السلبية والأعمال  
  المحظورة على الموظف
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ق الى الواجبات الايجابية  ّ ّ على بعد التطر لة في مجموعة الأعمال والتصرفاتالتي يتعين للموظف العمومي، والمتمثّ
لا ايجابيا من قبله، وتجد هذه الواجبات أساسها ومصدرها  الموظف العمومي القيام والالتزام đا، حيث تتطلّب تدخّ

الواجبات، ومن أجل  في القوانين الأساسية العامة للوظيفة العمومية وفي الدساتير، فإلى جانب هذا النوع من
الحفاظ على خصوصية الوظيفة العمومية، تنص قوانين الوظيفة العمومية على طائفة من الأعمال والأنشطة 
فات التي يحظر ويمتنع على الموظف العمومي القيام، وهو ما يعرف بالواجبات السلبية، حيث يمتنع الموظف  ّ والتصر

) المبحث الأول(وظف عن ممارستها لإخلالها بطبيعة ومهام الوظيفةفعال يمتنع المأعن اتياĔا، حيث تنقسم الى 
وامتناع الموظف عن افشاء الأسرار المهنية وامتناعه عن استعمال ممتلكات الادارة ووسائلها لأغراض شخصية وكذا 

 ). المبحث الثاني(الامتناع عن اشتراط أو قبول أو طلب الهدايا أو الهبات والامتيازات 

  ولالأالمبحث 
 بطبيعة ومهام الوظيفة العمومية الإخلالالامتناع عن 

تتمتّع الوظيفة العمومية بخصوصية مهامها وأهدافها ونظامها القانوني، فهي مهام واختصاصات ومسؤوليات      
تتضمن تقديم وتلبية احتياجات عامة، تتكفل đا الدولة، ويقدمها نيابة عنها الموظف العمومي، لذلك فهذه 

والحفاظ عليها، حيث يتعين على  الخصوصية تفرض على الموظف التزامات وواجبات خاصة تضمن تحقيقها
الموظف عدم القيام بأعمال تتنافى والوظيفة العمومية والتزاماēا ولوكان خارج الخدمة في اطار واجب التحفظ 

، فضلا عن ضرورة تكريس كل جهدة وطاقته ووقته في الوظيفة العمومية، لذلك يحظر عليه )المطلب الأول(
  ).المطلب الثاني(ه التواجد في حالة تعارض المصالح ممارسة نشاط خاص مربح، ويمتنع علي

  الوظيفةتجنب الأفعال المنافية لطبيعة :المطلب الأول
، تلزم قوانين الوظيفة العمومية الموظفين بعدم القيام حرصا على المحافظة على كرامة الوظيفة العمومية وخصوصيتها

عمل او يتصرف  ستضمن القول او الفعل يتنافى ومهام الوظيفة وطبيعتها، ويمتد هذا المنع الى خارج الخدمة باي 
في الحياة الخاصة للموظف، وهوما يعرف فقها بواجب التحفظ، لذلك سنتناول تعريفه ومعالجته القانونية في الفرع 

  . في الفرع الثاني الأول، ثم نتطرق Đالاته ومشتملاته والجزاء المترتب عليه
 وتنظيمه القانونيب التحفظ تعريف واج: الأولالفرع
 ّ ّ لم يعر ّ ف المشر ، بل تناول مضمونه، الأمر الذي يفسح اظمة للوظيفة العموميةظ في التشريعات النّ ع واجب التحف

خلال  ، ثم معالجته منلغة واصطلاحاتعريف واجب التحفظ  اĐال للفقه للتصدي للموضوع،وعليه سنتناول
  .قوانين الوظيفة العمومية
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  :فيمايلينتناوله لغة ثم اصطلاحا: تعريف واجب التحفظ -أولا
ّ  :لغة -1 وهو مأخوذ من الفعل حفظ ، ومعنى الحفظ التعهد ، نه الاحتراز والاحتياط والتيقظلغةأف التحفظ يعر

ومعنی حفظ حفظت الشيء حفظا ، أي بالرعاية، والتحفظ قلة الغفلة في الأمور والكلام والتيقظ من السقطة، 
التيقظ وقلة الغفلة وتحفظتالكتاب، أي استظهرته شيئا بعد : حرسته وحفظته أيضا بمعني استظهرته، والتحفظ 

نا وعليك بالتحفظ من الناس وهو أفظه واحتفظ بما أعطيتك فان له ششيءواحتفظ بالشيء وتحفظ به عني بح
ّ  ،التوقي المحافظة والمواظبة على الأمور والصلوات والعلم  ،سقطة في الكلام والأموره قلة الغفلة حذرا من الإن
  1وغيرها

إذا كانت معرفة الوظيفة الأساسية لواجب التحفظ والمتمثلة في الحفاظ على مصلحة المرفق :اصطلاحا -2
ّ  ،ومصلحة الموظفين على سواء  ممكنة ويسيرة من الصعوبة لواجب التحفظ فيه شيء وضع تعريف جامع مانع فان

وفضلا عن ، ة التي تبين ما يجب الامتناع عن التصريح به وما يمكن التعبير عنهيوذلك لغياب العناصر الموضوع
فان مضمون هذا الواجب يختلف باختلاف النظام السياسي والاجتماعي الذي تعتنقه الدولة  وعلى الرغم ،ذلك

  :ونذكر منها ،2د اجتهد في وضع تعريف لهذا الواجبمن صعوبة تحديد مضمون واجب التحفظ ، إلا أن الفقه ق
ّ  كواجب التحفظ هو سلوك ايجابي، لذل ّ عر  ،"التزام الموظف أثناء تعبيره عن رأيه بالشكل اللائق لوظيفته :"هف بأن

 ّ أي ألا   "واجب الموظف العام باتخاذ الحيطة والحذر في أثناء ممارسته حرية التعبير عن الرأي :"هويعرف أيضا بأن
يعبر عن راية بطريقة تجاوز الحد اللائق أو باستخدام ألفاظ مهينة أو تمثل نوعا من السب والتحقير في مواجهة 

ّ ،3ه أو المرفق الذي يعملوباعتبار واجب التحفظ سلوك ايجابيئالسلطة العامة أو رؤسا أن  ":أيضا بأنهف كما عر
ي رأي داخل وحارج الخدمة يضر أو يسيئ الى الادارة خصوصا يمتنع الموظف على اتيان أي سلوك أو الادلاء بأ

 "واجبالتحفظ" مفهومير يش، و 4"و الدولة عموما ويلحق  ضررا بمكانتها في نظر الغيرأ
ير فروضةعلىحريةالتعبإلىالقيودالم

أيير كمايش)وضوعيواجبالتحفظالم(سؤولعنهاسائلالتيتدخلفيصلبالوظيفةالموظفالعموميفيالإفصاحعنكلالمالتييتمتعبهاالم

                                                             
  47، ص 2016،  29سعيد علي الغافل، الإطار العام لماهية واجب التحفظ في الوظيفة العامة، مجلة الكوفة، العدد 1
   130، ص 1986، 4عادل، واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العام، مجلة الحقوق، العدد  الطبطائي2
  .130المرجع نفسه، ص 3
اĐلد الثاني، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر، شويخبنعثمان،واجباتالموظفبينالشريعةوالقانون،مجلةالبحوثالقانونيةوالسياسية،العددالخامس4

  .451،452ص ص ، 2015 ديسمبر
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هوالامتناععنإتيانأيسلوكيتنافىمعجديةوغايةالوظيفةالعامةسواءأثناءأدائهموظيفتاوظفالعموميفياحتر ضافيجانبآخرإلىواجبالم
  1)واجبالتحفظالشخصي(اأوخارجهاله

-66أشار الأمر رقم : تنظيم قوانين الوظيفة العمومية لواجب التحفظ -ثانيا
السلوكيدونالجانبالمتعلقبتقييدحريةالتعبير،وهذاأمرابديهيبالرجوعإلىالتضييقالصارمللصراحةإلىواجبالتحفظفيجانبه133

حقوقوالحرياتالعامةوتوجيههافياتجاهواحد،ففيتلكالفترة التيكانفيهاالموظفالعاموسيلةلتحقيقبرنامجالدولة 
ير  تنصعلىالتي20،وهكذافإنالفقرةالثانيةمنالمادة2وتوجهاالإيديولوجيلاغ

أنيتمنععنكلعمل،ولوخارجاعنهالموظفأنيحترمسلطةالدولةوأنيعملعلىاحترامها،فهوملزمبالتحفظولاسيمايجبعلييجبعلى":أنه
-85منالمرسوم 22وفيمعنى مماثل فإنالمادةحيث ،"هخدمته،يكونمنافيالكرامةالوظيفةالعموميةأولأهميةالمسؤولياتالمنوطةب

، كما نصت "افىوالحرمةالمرتبطةبمهامهم،ولوكانذلكخارجالخدمةيجبعلىالعمالأنيتجنبواجميعالأفعالالتيتتن:"أنه تنصعلى59
  .3من القانون الاساسي العام للعامل 42عليه المادة 

يترتب : " منه على أنه 5بعدا سياسيا لواجب التحفظ، حيث نص في المادة  54-93عطى المرسوم التنفيذي أو 
علاه، حتى خارج المصلحة ، الامتناع عن  أولى المذكورين في المادة الأعن واجب التحفظ يجب على المستخدمين 

- 06لأمررقم، في حين تناولا4"كل عمل وسلوك وتعليق، يعتبر متعارضا ووظائفهم، وفق النظام الداخلي
 "وظفالضماناتوحقوقالم" الأولالواردتحتعنوانهتضمنالقانونالأساسيالعامللوظيفةالعموميةفيفصلالم03

 60 ادةالمواجبالتحفظوالسريةالتامةفيالمسائلالمتعلقةبالوظيفةالتييشغلها،وبذلكتنصبصفةعرضيةإلىالتزامالموظفالعموميب
، "هحريةالرأيمضمونةللموظففيحدوداحترامواجبالتحفظالمفروضعلي:"أن على

علىمبدأحريةالرأيوالتعبيرالمضمونةللموظفالعام،إذيمكنه ممارسة حقه ستثناءلايفهممنسياقهذهالمادةأنواجبالتحفظيشكّ 
ير عنآرا الدستوري َ كما نصت المادة ،  5هوأفكارهبكلحريةواستقلاليةبشرطمراعاةالحدوداللصيقةبالوظائفالمنوطةبهئالتعب

يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة كما  :"منه على أنه 42
  .مونه، دون تسميته صراحةحيث تطرق لمض،  يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم

ن واجب التحفظ له مضمون ايجابي يتمثل في وجوب تصرف الموظف في  أالنصوص يمكن القول هذه من خلال 
حوال بشكل لائق ومحترم، ومضمون سلبي ستمثل في وتجنب الموظف لكل فعل يتنافى مع طبيعة المهام التي كل الأ

                                                             
، ص 2018 محمد بن أحمد، 2جامعة وهران  رنايفريد،واجبتحفظالاعوانالعموميينفيالقانونالجزائري،مجلةالقانون،اĐتمعوالسلطة،اĐلدالسابع،العددالثاني،1

174  
  .175،176، ص ص المرجع نفسه2
  .176المرجع نفسه، ص 3
عوان العموميين وعلى عمال الأ، يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين و 16/02/1993المؤرخ في  54- 93تنفيذي رقم  مرسوم4

  ملغى. 1993لسنة  11المؤسسات العمومية، ج ر ج ج د ش، عدد 
  .175مرجع سابق، ص واجب تحفظ الاعوان العموميين في القانون الجزائري،رناي فريد، 5
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جب التحفظ طابعا مرنا او لا أعطت Ĕّ ، كما أ1اثناء الوظيفة او خارجهايمارسها او المسؤوليات التي يقوم đا سواء 
فعال،  الأواسعا، أي حددته تحديدا سلبيا بتجنب القيام بكل فعل يتنافى ومهام الوظيفة، دون ان تحدد قائمة هذه 

ن واجب التحفظ يختلف حسب كل وظيفة وطبيعة مهامها ومسؤولياēا، أكما 
-90التنفيذيرقموفيهذاالسياقفإنالمرسوم

ارسونوظائفعليافيالدولةوواجباēم،يفرضواجبالتحفظعلىكبارممييحددحقوقالعمالالذين1990جويلية25المؤرخفي226
ّ ءولاوظفيالدولةبصرامةخاصةبالصورةالتيتوضح قواهمللحكومةبسببمركزهمالحساسفيالدولة،ومعذلكفإنالقانونالجزائريلايطب

 منالمرسومالتنفيذيسالفذكرهبنصهاعلى 31 لوكيعملابالمادةوليالدولةإلافيشقهالسؤ مسجبالتحفظعلىكبار 
يجبعلىالعاملالذييمارسوظيفةعليا،أنيتحلىولوخارجمدارسةمهامهبسلوكيناسبأهميةتلكالمهام،وعليهأنيمتنععنأيموقفمنشأ:"أن

  .Ĕ"2أنيشوهكرامةالمهمةالمسندةإليه 
 عن الاخلال به والجزاء المترتبالمجالات المشمولة بواجب التحفظ :الفرع الثاني

نجدها لم تحدد قائمة بالأفعال والأقوال والتصرفات التي تخل بواجب التحفظ بالرجوع الى قوانين الوظيفة العمومية   
، الا ان الفقه والقضاء توسع في اعطاء طائفة من الأفعال والتصرفات التي تخل بواجب وتتنافى مع طبيعة الوظيفة

  .تأديبي، ويمكن أن يصل الى جزاء جنائي  التحفظ، والتي يترتب عليها جزاء
ّع لم يحدد قائمة بالأعمال :المشمولة بواجب التحفظ المجالات -أولا والأقوال  على الرغم من أن المشر

ّ ، التي تتنافى وطبيعة مهام الموظف والأفعال يلاحظ أن واجب ، ه من خلال المواد التي سبقت الاشارة اليهاالا أن
الخاصة خارج  في حياتهأثناء أداء ممارسة الموظف لمهامه، و على تحفظ الموظف في سلوكه وفي رأيه مل تالتحفظ يش

  .3نطاق الوظيفة
يستوجب على الموظف ان يكون سلوكه مطابقا للأخلاق وفق ما تقتضيه الوظيفة  :التحفظ في السلوك -أ

لوظيفة والمحافظة على ممتلكاēا ووسائلها والالتزام ندرج ضمنه الالتزام بالمحافظة على كرامة اأوقاēا، ويداخل وخارج 
  .4بكتمان السر المهني

                                                             
، ص 2017، كلية الحقوق، 1ة الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامع06/03راد،نظام الموظفين من خلال الأمر بوطبة م1

245.  
د  يتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباēم، ج ر ج ج، 1990جويلية  25مؤرخ في  226- 90مرسوم تنفيذي رقم 2

  .1990جويلية  28، صادرة بتاريخ 31ش، عدد 
  .262، صمرجع سابقبوطبة مراد،3
  .451،452، صص مرجع سابقشويخ بن عثمان، 4
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ّ  :التحفظ في الرأي - ب أصبح للموظف الحق ، 1989سها دستور فبعد التعددية السياسية والتعددية التي كر
حرية، ولكن في يه بكل أفي النضال السياسي والعمل النقابي والانخراط في الجمعيات وممارسة حقه في التعبير عن ر 

 ّ 1ز والالتزام بالنزاهةحدود الالتزام بالحياد وعدم التحي
  

يلتزم الموظف أثناء أدائه لمهام وظيفته بواجب :)أثناء ممارسة الوظيفة(ة العامة واجب التحفظ في الحيا -ج
تحديد 54-93حاول المرسوم التنفيذي رقموقد ، أو فعل يتنافى مع طبيعة وظيفته التحفظ، فيمتنع عن كل قول

  : بعض الأفعال المنافية لواجب التحفظ، فذكر
  ،اĐادلات السياسية والإيديولوجية -
الأعمال والأقوال والأحاديث والخطابات التي ēدف إلى إلحاق الضرر بالدولةومؤسساēا، أو تعريض عمل  -

، أو عرقلة ذلك đا قانوناالسلطات العمومية للخطر، أو تفضيل نشاط أي جمعية أو مجموعة أو تشكيل مصرح 
  : واعتبر القضاء الفرنسي بعض الأفعال منافية لواجب التحفظ، من ذلك، بلا مسوغ قانوني

  ،عدم الانضباط والحذر في التعبير عن الرأي -
  ،المساس بشرف الوظيفة بإقامة علاقة غير مشروعة من طرف أستاذ مع إحدى تلميذاته -
  .2قيام أحد أفراد الشرطة بتوزيع منشورات فيها نقد لجهاز الشرطة أمام مقر المديرية  -
يلتزم الموظف في حياته الخاصة بواجب التحفظ، ):خارج نطاق الوظيفة(اة الخاصة واجب التحفظ في الحي -د

من ،و بسلوك لائق ومحترمجميع الأحوال  فلا يأتي أي عمل يتنافى مع طبيعة مهام الوظيفة التي يشغلها، ويتصرف في
  : الأعمال التي اعتبرها القضاء الإداري الفرنسي منافية لواجب التحفظ

  ،التردد على الأماكن المشبوهة -
  ،3نشر رسوم مسيئة لرئيس الجمهورية -
 ، وذلكارتكاب جريمة السب والتشهير -

وتجالعموميةولرؤسائهالسلميينعلىوجهالخصوص،بأنيمتنععنتوجيهالانتقاداتالشديدةاللهجةأوعباراتالسبابوالشتمللسلطات
 11صادر بتاريخ  قرار: موقفمجلسالدولةالفرنسيمنخلالقضاياعدةطرحتأمامهنذكرمنهاالى هذاالسياقدر الاشارة في 

مر بموظف بلدي تضمنت مقالة كتبها في ويتعلق الأ"VILLE  D’ARMENTIERES"1939جويلية 
الصحافة المحلية 

                                                             
  .452، ص سابقمرجع ، شويخ بن عثمان  1
  .264بوطبة مراد، مرجع سابق، ص 2
  .264المرجع نفسه، 3
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ّ هجوماتلاذعةضدرئيس ّ أĔّ مجلسالدولةر البلدية،حيثقر هبطريقةفظةأومبتذلةأئعنآراعلىالموظفأنيمتنعحتىفيحياēالخاصة،أنيعبر
 ّĔمنوظيفةلأخرىأومنسوعنطريقتوجيهعباراتالسبابوالشتمللسلطاتالعموميةأورؤسائهالسلميين،غيرأēذاالواجب،تتدرجشد

  .1لكلآخر،تبعالطبيعةالمهامالمرتبطةđا
ال المنافية لواجب التحفظ غير محصورة، فالإدارة هي التي تحددها تحت رقابة القاضي وخلاصة القول أن الأفع

، طبيعة وطريقة التعبير عنه الظروف المحيطة بخرق واجب التحفظ: الإداري، مستندة في ذلك إلى عدة معايير
 . 2وطريقة القيام به طبيعة العمل المخل بواجب التحفظالمستوى السلمي للموظف، ، التي يشغلها الموظف الوظيفة

يترتب على مخالفة الموظف لواجب التحفظ جزاء تأديبي : بواجب التحفظ الإخلالالجزاء المترتب عن -ثانيا
  .وآخر جنائي

، يعد مخالفة واجب التحفظ خطأ مهني من 03/06من الأمر رقم 179بموجب المادة  :الجزاء التأديبي - أ 
) 3(إلى ثلاثة ) 1(من الدرجة ذاēا، فيتعرض إما للتوقيفعن العمل من يوم الدرجة الثانية، يعاقب مرتكبه بجزاء 

في  نص54-93ويجدر التنبيه إلى أن المرسوم التنفيذي رقم، 163طبقا للمادة أيام، أو الشطب من قائمة التأهيل
صرامة ضد الموظف الذي يخالف هذا الواجب بالمفهوم المكرس في هذا المرسوم  على جزاءاتمنه  11المادة 

أشهر، النقل الإجباري، التنزيل، والعزل ) 06(يوما إلى ستة ) 15(فتتراوح الجزاءات بين التوقيف لمدة خمسة عشر 
  .مع إمكانية الجمع بين الجزاءات المذكورة ما عدا العزل

ن العقوبات على جزاء تحت مسمى مخالفة واجب التحفظ، لكن يتعرض قانو  لم ينص:الجزاء الجنائي - ب
 ّ م في قانون العقوبات، فمثلا إذا ارتكب الموظف للعقوبة الجنائية إذا كان الفعل المرتكب خرقا لواجب التحفظ مجر

دج إلى  50.000الموظف جريمة التحرش الجنسي يتعرض لعقوبة الحبس من شهرين إلى سنة، وبغرامة من
 .3دج، وتضاعف العقوبة في حالة العودة100.000

 ضرورة المحافظة على مصالح الوظيفة :الثانيالمطلب
ّ  03-06من الأمر 43نصت المادة  ص يخصّ " :هالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن

إطار خاص مهما   مربح فيالموظفون كل نشاطهم المهني للمهام والتي أسندت إليهم و لا يمكنهم ممارسة نشاط 
كما يحظر على الموظف أن يتواجد في حالات او يقوم بأنشطة  تجعله في حالة   )الفرع الأول( ،..." كان نوعه 

  ).الفرع الثاني(تعارض مصالحة الخاصة مع مهامه كموظف عمومي
 

                                                             
  .8،9، ص صمرجع سابقسكينة زهرة، 1

2- EssaidTaib, droit de la fonction publique, Edition- distribution Houma, Alger, 2005 p 287. 
  .263مرجع سابق، ص بوطبة مراد،3
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  )الازدواج الوظيفي( عدم الجمع بين الوظيفة والأعمال الأخرى: ولالأفرعال
وحرصا على مصالح الوظيفة العمومية وتحقيق  ،كمل وجهعلى أحتى يتمكن الموظف من القيام بواجباته الوظيفية 
وبالتالي يمنع عليه شغل  ،تفرع للوظيفةيتعين على الموظفأن ي المصلحة العامة بتلبية حاجات ورغبات المواطنين،

  1.أعمال أخرى سواء القيام بنشاطات مربحة أو شغل وظائف عمومية أو خاصة أخرى
على  03-06الفقرة الأولى من الأمر رقم  43حظر المشرع في المادة : مدلول واجب التفرغ للوظيفة -أولا

ومعقول حتى يتفرغ الموظفون  وهو أمر منطقي ،الموظفين ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه
مما  ،ويخصصون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم ولا تتأثر مردوديتهم بالنشاطات المربحة الأخرى

 العمومية كما يمنع على الموظف الجمع بين الوظيفة،  نوعية الخدمة المقدمة للمواطنينينعكس سلبا على استمرارية و 
لذلك فالجمع بين الوظيفة ونشاط  ،ووظيفة أخرى سواء في إدارة أو مؤسسة عمومية أخرى أو في مؤسسة خاصة

من  ايعتبر خطأ مهني ،مريح آخر مهما كانت طبيعته سواء تجاري أو صناعي أو حرفي أو الجمع بين الوظائف
لجمع بين الوظيفة والأعمال الأخرى مبدأ عدما ، ويستند03/06من الأمر رقم 181الدرجة الرابعة حسب المادة 

  2:في تبريره إلى 
  . الحد من ظاهرة البطالة التي مازالت تعاني منها أغلب بلدان العالم الثالث - 1
لأن مصلحة المرفق العمومي تقتضي المحافظة على  ،تحقيق المصلحة العامة وضمان خدمة عمومية جيدة - 2

استقلال الموظف في عمله ومنع قيام أي رابطة بينه وبين الأفراد أو بينه وبين المؤسسات والإدارات الأخرى يمكن 
ه هاملميامه بعملين ووجوب تفرغه نتيجة زيادة العبء عليه بق ،أن تؤثر على استقلاله وأمانته ونزاهته للقيام بوظيفته

منها و عدها العديد من الدول النامية بعظم الدول الغربية هذا المبدأ و تبنت موقد، نوطة به في الوظيفة المسندة إليهالم
  3: ، هماين على الأقللإلى عام هذا الواجب يستند تبرير،و 03-06الجزائر في الأمر

لا و  ،اة الحرب العالمية الثانيةدالعالم غة التي ميزت معظم بلدان يتمثل في الحد من ظاهرة البطالعامل ظرفي و  -أ
  ،تزال قائمة في العالم الثالث إلى يومنا هذا

حياده من جراء الجمع ثار سلبية عن نزاهته و آمما ينجم من  ،عامل إيديولوجي يرتبط بضرورة حماية الموظف - ب
مع هذا الصالح العام لكن هذا  أنشطة تابعة للقطاع الخاصغالبا ما تتعارضمسؤوليات في خدمة الصالح العام و بين 

 . المبدأ يعرف تطبيقه بعض الإستثناءات 

                                                             
  .84،مرجع سابق، صشريف يوسف حلمي خاطر1
  .85المرجع نفسه، ص2
  .201ص. 1998الجزائر، يهوب، المبادئ العامة للمنازعات الادارية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، شمسعود 3
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وفقا : )الازدواج الوظيفي(بين الوظيفة ومهام أخرى الإستثناءات الواردة على مبدأ عدم الجمع : ثانيا 
  :يرخص للموظفين بممارسة  ، فانه 03-06من الامر  02الفقرة  43لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

  ،مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط و وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم - 1
يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال الأدبية أو الفنية شريطة عدم ذكر الموظف لصفته أو رتبته الإدارية بمناسبة  - 2

  1نشرهذه الأعمال إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعيين 
أن يرخص لبعض الفئات من الموظفين ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم كما  استثناءيمكن  - 3

ك الممارسين الطبيين كذا أسلا و الباحثين أسلاك أساتذة التعليم العالي و هو الشأن بالنسبة للموظفين المنتمين إلى
العبرة من مثل هذه القيود ضمان ف03/06من الأمر 1فقرة  44هذا ما نصت عليه المادة و  ،المتخصصين

 03-06من الأمر 47فكل موظف كما جاء في المادة  ،ضمان القيام بمهمته بصفة عاديةالموظف و  استقلالية
  .مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه

ب أن لا يفوق أكثر من إطار خاص يجنشاط مربح في ترخيص بالجمع بين وظيفة عمومية و غني عن البيان أن الو 
الأصل فكما يشترط أن لا يعيق هذا الترخيص الممارسة الطبيعية للوظيفة الرئيسية   ،لا يتجاوز مدة محددةوظيفتين و 

الأصل أن  و أن يتم هذا الترخيص بموجب قرار مشترك بين الإدارات المعنية مؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة المالية 
المؤسسات التي يخضع مستخدموها للتنظيم الذي يحكم الجمع عه بعنوان ما من قبل اĐموعات و دفكل مرتب يتم 

إعداد مر بالصرف للمرتب الرئيسي الذي يتولى جمعهما والقيام سنويا بأكثر من نشاط مهني يجب تبليغه للآبين 
الذي يفتقر  نظامنا المالي وهي ممارسة حسابية غير معمول đا في ،کامل للمعنيمستخرج مطابق للأصل صحيحو 

هو نقص يجب تداركه في منظومتنا في تحديد الأجور والمرتبات و  اقتصاديةوابط علمية ضđذا الصدد المعالم و 
ّ ، 2الإدارية و المالية على  تييحظرال الخاصةنشطة لألتحديد ا مبإصدار نظا مالشرع الفرنسي قا وتجدر الاشارة الى أن

زمنية معينة  محددبفترةمؤقتا  ذاالحظرĔمزاولتها بالنظر لطبيعتها و قد يكو  Ĕائيةبصفة  ترك الخدمةالذي  الموظف
  .84/163الفرنسي رقم  قانونالموظفينمن  72 المادةنص  فيوذلك 

  
  

                                                             
  . 282ص  ،المرجع السابق ،سعيد مقدم1
  . 284ص  المرجع نفسه، 2
مجلة  ،2016لسنة  81وقانون الخدمة المدنية المصري رقم  03-06العيفاويصبرينة، حقوق وواجبات الموظف العمومي دراسة مقارنة بين الامر رقم 3

  485، ص 2022الدراسات القانونية والسياسية،  اĐلد الثامن، العدد الاول، جانفي 
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بعدم ممارسة الأعمال  إن عدم التقيد بالإلتزام: الجزاءات المترتبة عن الإخلال بعدم الجمع الوظيفي -ثالثا
 : ، تتمثل أساسا فيتأديبيةجزاءاتالمحظورة يعد مخالفة يترتب عنها 

و ذلك .دم القيام بالخدمة المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية عن طريق الخصم من المرتب لع استرداد - 1
  ،من الإلتحاق بالوظيفة الثانية إبتداء

معة  وظائفه ، تحضيرا لإحالته على اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة اĐتالتوقيف الفوري للمعني عن ممارسة  - 2
علما بأن دور اللجنة المتساوية ، وص عليها في المسائل التأديبيةالآجال المنصكمجلس تأديبي،ضمن الأشكال و 

، فإن ن حدوثهافي حالة التأكد م، و قعة المادية المنسوبة للمعنيالأعضاء يقتصر đذا الخصوص على معاينة الوا
 .1العقوبة المقررة đذا الصدد هي التسريح دون إشعار أو تعويض

  عدم الوجود في حالة تعارض المصالح: ثانيالفرع ال
ّ  03- 06من الأمر رقم : 45لمادة تنص  يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم  :"هعلى أن

مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، 
مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـرعلى استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى 
رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص 

  ".ها في هذا القانون الأساسيعلي
متناولا فقط من جانب  بدايةإنموضوعتعارضالمصالحليس: حالمصالتعارضالمدلول الفقهي ل -أولا

فبالنظر إلى تأثيراته السلبية على صورة الإدارة وأداء الموظف، فقد تناولته  الدراساتالقانونية،
فته  السياسيةأوبالسلوكاتالنفسيةوالإجتماعية،مختلفالعلومالإنسانيةبمافيذلكالدراساتالمهتمةبالأخلاق ّ حيث عر

" تعارضالمصالح" يمكنتعريف" :بأنّه الدكتورةهديلرزق
بالوضعأوالموقفالذيتتأثرفيهموضوعيةواستقلاليةقرارموظففيالوظيفةالعامةبمصلحةشخصيةماديةأومعنويةēمهشخصياأوأح

باعتباراتشخصيةمباشرةأوغيرمباشرةأوبمعرفتهبالمعلوماتالتيتتعلقبالقدأقارđأوأصدقائهالمقربينأوعندمايتأثرأداؤهللوظيفةالعامة
 2.رار

 مفهومتعارضالمصالحربطاوثيقاحيث ربطت الأستاذة 
له مدلول واسع  ذلكأنمعنىالموظفأي بالمعنى الضيق، فهومالموظف،الذيينحصرلديهامدلولهفينطاقالسلطاتالتنفيذية،بم

ون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يشمل في القانون المدني وقانون العقوبات وقان
                                                             

  .256، ص مرجع سابقعبد العزيز السيد الجوهري،  1
  .79، ص 2010 ،ئرا، تعارض المصالح، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، الجز أحلام خوجة 2
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تعلقمنهابالعاملينفيالهيئةالتشريعيةأوالقضائيةأوالمتدخلينبصفتهمفواعلاجتماعيةك ً جميعالعاملينفيمختلفمفاصلالدولةسواء
 ...  عناصروأعضاءالجمعياتالأهليةوهيئاتاĐتمعالمدني

ومن الأمثلة البارزة لحالة تعارض المصالح     
الأراضي،حيثيطلعبعضكبارالموظفينعلىمخططاتالتنظيمالهيكليفيالسنواتالقادمةويقومونبالإيعازلأقاربأوشركاءبقضاياتنظيم

، شراءالأراضيخارجالتنظيمبأسعارمتدنيةوهميعلمونأنالأسعارسترتفعبطريقةخياليةفيالمستقبلالقريبفورإعلانقراراتالتنظيم
، ادبعضالسلعأوتصديرهامثلتغيرفيالأسعارأوالضرائبأوالرسومالجمركيةكبارالموظفينمعلوماتتتعلقبقراراتاستير يسربوفيدولأخر 

، ممايؤديلإقبالأقارđمأوأصدقائهممنالتجارعلىالشراءللاستفادةالشخصيةمنهذهالقرارات
هناكأمثلةأخرىمنتضاربالمصالحومنهامايتعلقعلىسبيلالمثالبالمشترياتالعامة،حيثيملكبعضالموظفينسلطةوصلاحيةالبتفيمواص

وخدماتتزودهاشركاتخاصةبأقارđمأوأصدقائهم،أوالقيامبمشترياتغيرضروريةđدفتنفيعأقاربأوأصدقاء،أوتحديدمواصفاتلمواد
  1".فاتيعجزعنتوفيرهاشركاتخارجنطاقمعينيستفيدونمنهم

واعتبر تعارض 03-06من الامر  45المادة المشرع الجزائري في  تناوله:لتعارضالمصالحالتشريعي  التعريف: ثانيا
خلال تجريم  ،منفي قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحتهجريمة بالنسبة للموظف  المصالح

وحتى في الدستور المحاباةأوالإثراءغيرالمشروعأوالحصولعلىامتيازاتغيرمبررةدونإغفالجرائمالرشوةواستغلالالنفوذالتقليديتين،
 03- 06من الأمر  45على ذلك المادة  بعض مظاهر و أوجه وحالات تعد من تعارض المصالح، حيث نصت

، حيث جاء فيها 2020من التعديل الدستوري لسنة  24/03سالفة الذكر، كما نصت عليه المادة 
 ."...على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح يجب:"...أنّه

يعتبر "، حيث منظمةالتعاونوالتنميةفيأوروباوعرفته    
لمصالحكلتدخللأحدالأعوانالعاملينفيالقطاعالعام،والذيهومنوطبهالقيامبمهمووظيفةعمومية،مناجلترجيحمصلحاتعارض

، "ةخاصةتعودعليهبربحمعينأوفائدةمابصرفالنظرعماإذاكانذلكالربحوتلكالفائدةماديةأومعنويةأومجتمعين
حدالأعوانالعاملينفيالقطاعالعاأوجودمصلحةشخصيةلدىمنخلالهذاالتعريفيمكنناالقولإنفكرةتعارضالمصالحتقتضيوجوباف

                                                             
  .81-80ص ص مرجع سابق،، أحلام خوجة 1
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ممنشأĔاأنتكونظاهرةأوغيرظاهرة،وبمقدورهاأنتجعلهذاالعونيجنحإلىالتأثروهويقومبالوظيفةالمسنودةإليه،بكلمامنشأĔأنيرج
  .1حمصلحتهالشخصيةعلىالمصلحةالعامة

من أجل الحد من وجود الموظفين :والإدارةآليات مواجهة تعارض المصالح وتأثيراتها على الموظف  -ثالثا
 ّ ّ أ تفعيل عدة جوانب، فضلا على العموميين في حالة تعارض المصالح، يتعين آثار سلبية على كل من الموظف لها ن

  .، وهذا ما سيتم بيانه في العناصر المواليةوالإدارة
عدم استغلال الموظف أساسي في ضمان  والديني الوازع الأخلاقييعد:الجانب الأخلاقيتفعيل الاهتمام ب -1

ولكن يجب أن تتوفر آليات محددة مثل تنبيه وتدريب الموظف على المواقع التي قد تتعارض فيها المصالح،  ،لموقعه
  . 2وتقديم حوافز مادية ومعنوية تحمي الموظف من الإغراءات المرتبطة باستغلال الوظيفة

تعريفا لتضارب المصالح والمواقع التي  تتضمن، قانونية صريحة ضرورة وجود نصوصب:القانونيتفعيل الردع-2
بالإضافة لعقوبات واضحة في حالة ، ات متعلقة بالمهمة التي يقوم đايتوجب على الموظف الحكومي إشهار معلوم

  . حدوث خلل ما، يشكل خطوة مهمة على طريق تجنب تعارض المصالح

الموظف بأي شبهة حول تعارض المصالح حتى لو  تتأثر سمعة : سمعة الموظفآثار تعارض المصالح على -3
ولذا فإن اتقاء مواطن الشبهات أفضل للموظف، هذا بالإضافة  ،كان القرار الذي اتخذ صائبا ولمصلحة العمل

  . 3لاعتماد مبادئ الشفافية والوضوح في مبررات القرار الذي تم اتخاذه

والمرافق  الإدارةسمعة ارض المصالح شكوكا حول تثير شبهات تع: الإدارةسمعة آثار تعارض المصالح على -4
وليس حول الموظف فقط، لذا تتحمل المؤسسة مسؤولية خاصة في رقابة الإجراءات العمومية والدولة عموما، 

تحدد مدى ثقة الجمهور đا تحديدا وبالجهاز الحكومي التنفيذي بشكل  والمرافق العمومية الإدارةوسلامتها، فسمعة 
وتشجيع موظفيها الذين يحرصون على الشفافية والنزاهة في  تحفيزأيضا مسؤولية  الإدارةتتحمل  ، لذلكعام

  ، الإدارية التي تقع تحت مسؤوليتهاعملهم، وتتحمل أيضا مسؤولية تطوير وتطبيق ميثاق أخلاقي للإجراءات 
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  :يجب أن ،الإدارةلضمان تجنب أي اēامات قد تواجه الموظف أو و 

فاظ بسجلات موثقة حول الأعمال ذات العلاقة بالجمهور مثل ملفات المناقصات وملفات تعيين يتم الاحت -أ
  .     الموظفين الجدد وغيرها

ديد معايير واضحة للعمل وإتاحتها للجمهور من خلال نشرات أو كتيبات أو صفحة انترنت أو لوحة في تح - ب
  مقر العمل أو غيرها من طرق توعية الجمهور

قانوني أو ولؤ الحصول على نصيحة مهنية من مسالتعرض لاēامات بسوء الأداء ينبغي الاهتمام فورا بعند  -ج
 .إداري في المؤسسة وعدم إهمال القضية حتى تتطور

الذي يطلب من أعضاء اĐالس المنتخبة أو الوزراء وكبار موظفي الدولة من إحدى  التصريح بالممتلكاتيعتبر  -د 
لكشف المسبق عن ممتلكات وعلاقات هؤلاء لحيث يؤدي ، المصالحلتجنب تضارب  الوسائل المستخدمة

  1.الأشخاص إلى إبعاد الشبهات وتجنب مواقف تتعلق بتضارب المصالح

  الثاني المبحث
  الإدارةممتلكات تبديد الامتناع عن الإخلال بأسرار الوظيفة ونزاهتها و 

، يقع على تي سبق بياĔا في المبحث الأولل، واالموظف القيام đاعمال التي يحظر على الواجبات والأ إلىبالإضافة 
بعض الوثائق عاتق الموظف التزامات اضافية بحكم ممارسته للوظيفة وتمكنه من خلالها على الاطلاع على 

، التي لا يجوز له اطلاع الغير عليها في اطار المحافظة على الأسرار المهنية وعدم والأخباروالمعلومات 
 الأغراضووسائلها وعدم استعمالها المحافظة على ممتلكات الإدارة ،كما يجب عليه )المطلب الأول(افشائها

صة لخدمة المواطنين الالتزام بالنزاهة والامانة ، فضلا على شخصية أو لأغراض خارجة عن الخدمة، باعتبارها مخصّ
شخصه، حيث يحظر عليه طلب أو اشتراط أو تقديم أموال أو هدايا خلاقيات الوظيفة العمومية في أوتمثّل مبادئ و 

  ).المطلب الثاني(أو أي مقابل غير منصوص عليه قانونا مقابل تقديم الخدمات للمواطنين 
  المهنية الأسرار إفشاءالامتناع عن : المطلب الأول

و أو معلومات، قد تتعلق بالوظيفة أو وثائق أخبار ألاعه على تتيح ممارسة الموظف لمهام الوظيفة العمومية، اطّ 
الالتزام بالمحافظة  نأ، فضلا على المرتفقين، لذلك لا يجوز له اطلاع واخبار الغير đا، تحت طائلة متابعته تأديبيا

ّ  إلا، )الفرع الأول(يمثل فرعا من فروع الولاء للدولة والحرص على مصالحها إفشائهاالمهنية وعدم  سرارالأعلى   أن
الأسرار التي اطلعوا عليها بحكم  إفشاءللموظفين استثناء ولأسباب معينة قوانين الوظيفة العمومية تجيز 

  ).الفرع الثاني(الوظيفة
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  وطبيعة الالتزام بحفظها سرار المهنيةتعريف الأ :الفرع الأول
خلاقي كذلك في ذات أسرار المهنية التزاما وواجبا مهنيا ووظيفيا وذو طابع التزام الموظف بالمحافظة على الأيعد 

ته جميع قوانين الوظيفة العمومية، وكذا تعتبر مخالفته جريمة معاقب عليها بموجب قانون تناوللذلك الوقت، 
  .العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية

ّ :السر المهني مدلول  -أولا   :تعريفه ثم دور القضاء والفقه في ذلكع من نتناول موقف المشر
قبل تناول موقف المشرع من تعريف السر المهني في قوانين الوظيفة :لسر المهنيل التشريعيالتعريف  -1

العمومية، نتناول المعالجة الدستورية لهذا الواجب، حيث 
الحمايةهيتلكالعلاقةالوطيدةالتيتربطيعتبرالحقفيالخصوصيةأحدحقوقالإنسانالمكرسةفيالدستوروالقوانينالداخلية،مناطهذه

الحقفيالخصوصيةبكرامةالإنسانوشرفهواعتباره،وقدكرسالدستورالجزائريمبدأالحقفيالخصوصيةومنبينهذهالأفعالالتيتمسهذاالم
بدأنجدإفشاءالسرالمهني،والذييعدمنالجرائمالتيتقععلىالأشخاصوتمسهمفيشرفهم،حيثأكّدالمؤسسالدستوريالجزائريفيالتعديلا

 2020 وريلسنةلدست
 34 المادة: علىضرورةحمايةالحياةالخاصةللأشخاصومنعالتعديعليهابأيشكلمنالأشكال،وذلكفيعدةنصوص،نذكرمنها

: " منهالتيتنصعلىأنّه
تلـزمالأحكـامالدستوريةذاتالصلةبالحقوقالأساسيةوالحـــرياتالعامةوضماناēا،جميعالسلطاتوالهيئاتالعمومية،لايمكنتقييدالحقو 

والضماناتإلابموجبقانون،ولأسبابمرتبطةبحفظالنظامالعاموالأمن،وحمايةالثوابتالوطنيةوكذاتلكالضروريةلحمايةحقوقو قوالحريات
حرياتأخرىيكرسهاالدستور،فيكلالأحوال،لايمكنأنتمسهذهالقيودبجوهرالحقوقوالحرياتتحقيقاللأمنالقانوني،تسهرالدولة،عن

  ."ولإليهووضوحهواستقرارهدوضعالتشريعالمتعلقبالحقوقوالحريات،علىضمانالوص
" :أنه 39 ،وتضيفالمادة"تضمنالدولةالحقوقالأساسيةوالحريات: " منهالتيتنصعلىأنّه 35 المادةكما نصت 

تضمنالدولةعدمانتهاكحرمةالإنسان،يحظرأيعنفبدنيأومعنوي،أوأيمساسبالكرامة،يعاقبالقانونعلىالتعذيب،وعلىالمعاملاتالق
،فباعتبارالسرالمهنييمسبكرامةالشخص،يعدإفشاؤهتعدياعلىحياēالخاصةفهويم"تجاربالبشراسية،واللاإنسانيةأوالمهينة،والا

: " أنه 2020 منالتعديلالدستوري 47 سبسلامةالإنسانالمعنوية،كماأضافتالمادة
لكلشخصالحقفيحمايةحياēالخاصةوشرفه،سريةمراسلاēواتصالاēالخاصةفيأيشكلكانت،لكلشخصالحقفيسرلامساس

رةفيالفقرتينالأولىوالثانيةإلابأمرمعللمنالسلطةالقضائية،حمايةالأشخاصعندمعالجةالمعطياتذاتالطابعالشخصيبالحقوقالمذكو 
،فهذهالمادةجاءتصريحةبمنعهاكلانتهاكلسريةالمراسلاتوالاتصالاتبكلأ"حقأساسي،يعاقبالقانونعلىكلانتهاكلهذهالحقوق

  .شكالهاوفيأيمجالكانت
  



واجبات الموظف العمومي ذات الطابع الايجابي: الفصل الأول  
 

 44 

، إفشاؤهار التي لا يجوز له و معلى الأ نصتا نماو الأسرار المهنية  العموميةفلم تعرفأما بالنسبة لقوانين الوظيفة     
العقوبات تنص الأحكام الأساسية للوظيفة العمومية صراحة علىالتزام الموظفين بواجب السر المهني، تحت طائلة حيث

معلومة ذات طابع  إفشاءقانون العقوبات، من ذلك أن الشخص يعاقب على التأديبية والجزائيةالمنصوص عليهافي 
وهو ، بمهمة مؤقتة اضطلاعهسري سواء بصفته كمؤتمن على مصالح الدولة  أو بحكم المهنة  أو بسبب وظيفته أو 

يجب على الموظف "  :حيث جاء فيها أنّه 03-06رقم من  48ده المشرع الجزائري في نص المادة المبدأ الذي أكّ 
لعالإلتزام بالسر المهني، ويمنع عليه أن يكشف محتوى وثيقة بحوزته،أو أي حدث أو خبر علم به أو  عليه  اطّ

بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا مقتضيات ضرورة المصلحة، ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص 
  1".مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة 

أن المشرع ذهب إلى أبعد من ذلك، بإلزامه الموظف السهر على حماية الوثائق الإدارية وأمنها وبعدم إخفائها أو بل 
-06من الامر رقم  49تحويلها أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإدارية وهذا ما نصت عليه المادة 

من كانت وضعيته أو  بأĔا تنطبق على كلوقد عمل القضاء على توسيع نطاق هذه الأحكام،موضحا ، 03
 تكليفهم đا من قبل تميطلعون عليها تحت طابع السرية،  لكون الأفعال التي ،السر المهني سواءمهنته تقتضي 

الخواص، أو كان مصدرها ممارسة مهنة تعتبر أعمالها في نظر القانون من النظام العام ،مما يضفي عليها طابع 
  .2السرية

را و لو كان شائعا بين في القضاء الفرنسي يقضي أن يبقى النبأ س اتجاههناك:لسر المهنيلالتعريف القضائي  -2
كما نجد محكمة النقض المصرية تشير ،  السريةللجمهور فقد زالت عنه صفة نه غير مؤكد، أما متى تأكد كالناس ول

ولكن المحكمة العليا في مصر ، 3لتحديد مفهوم السر انفرادإلى وجوب الرجوع إلى عرف وظروف كل حادثة على 
أنه أمر يتعلق بشيء أو بشخص وخاصيته أن يظل محجوبا أو مخفيا تطرقت لتحديد مدلول السر المهني، حيث 

كون العلم به غير متجاوز لعدد محدود من الأفراد لاستخدامهكلف قانونا لحفظه، أما عن كل أحد غير من هو م
  .4ن سواهم أن يعلموه أو يتناقلوه فيما بينهم فلا يؤثر على كونه سراالذين رخص لهم دو 

  
  

                                                             
  .16، ص2003عادل جبري محمد حبيب، مدى المسؤولية المدنية على الإخلال بالسر المهني و الوظيفي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 1
  . 309ص  ،سعيدمقدم ، المرجع السابق2
  .48-47 ص، ص1976احمدي أمين عبد الهادي، إدارة شؤون موظفي الدولة، أساليبها وإصلاحها، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، 3
  .243، ص 1955هشام رمسيس، مذكرة القسم الخاص من قانون العقوبات، مطبعة إتحاد الجامعات، القاهرة، 4
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، ونورد فمايلي على إعطاء تعريف موحد للسر المهني الإداريالفقه  يتفق لم: لسر المهنيلالتعريف الفقهي  -3
  :بعض التعاريف الفقهية التي تصدت للموضوع

هو " - 
ذاالنهفيمحصورابهاالقانونفيأنيظلالعلمبهايعترفمصلحةثمةالأشخاصإذاكانتمنمحدودواقعةأوصفةينحصرنطاقالعلمبهافيعدد

: هأنأيضا ب وقدعرف،  1"طاق
علوما،فهوإخفاءالمهالوظيفةالعامةأيبحكموظيفتخلالممارستهوظفمنوالإجراءاتوالقراراتالتييطلععليهاالمبالمعلوماتكلمايتصل"

 .2"يرعنالوصولللغها تالتيتعدسراوستر 
السر المهني عن السر الاداري الذي يقصد وهناك من يميز 

đوأيفرضعلىالموظفالعامعدمإطلاعالغيرأوزملائهعلىالوثائق":أنه 
 لمعلوماتالخاصةبالإدارةبدونأيمرجعيةقانونيةوخارجضرورةالخدمة،حفاظاعلىالمصالحالماديةاوا
  3" ة لمعنويةللإدارةومنهحمايةللمصلحةالعاما

عام و  التزامعليها هو  المؤتمنإن الإلتزام بالمحافظة على الأسرار : ار المهنيةالأسر  إفشاءطبيعة واجب عدم  -ثانيا
فالمشرع هو الوحيد ، من الممكن التعرف على وقائعهاكان لو   حتى  مطلق، لا يمكن للمؤتمن عليها إفشائها 

والقضائية الشخص الذي يقوم بإعلام السلطات الطبية  ، مثلكاستثناءالمخول بالترخيص بالإعفاء من هذا الإلتزام
غالبية الأحكام الأساسية للقوانين الأساسية للوظيفة العمومية صراحة على هذا الإلتزام تنص ، لذلكالإدارية المعنيةو 

التي لا تحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص 03- 06رقم  الأمرمن  48من ذلك نصت المادة 
فالموظف مطالب بالسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها وعدم  ، السلطة السلمية المؤهلة مكتوب من

عليه بمناسبة ممارسة مهامه، فالإلتزام  اطلعوكذا الشأن بالنسبة لأي حدث أو خبر علم به أو ، كشف محتوياēا
  .الوثائق هو المبدأ العام والإفشاء أو التبليغ هو الإستثناء  غيلبعدم إفشاء المعلومات أو تب

بة على -ثالثا سرار الأ إفشاءالجزاءات القانونية المترتّ
رأياكاننوعها،تثارمسؤوليتهالتأديبيةبصفاماēالوظيفيةالمتمثلةفيإفشاءالأسر از تبصفةعامة،فإنالموظفالعامالذييخلبال:المهنية

  .4اذ توافرت اركان الجريمة او ترتب عن افشائها ضررلمدنية،ا ئيةاواةأولىوكذاالمسؤوليةالجز 

                                                             
  .144، ص 1978 ،رةهلعقوبات،القسمالخاص،جرائمالإعتداءعلىالأشخاص،دارالنهضةالعربية،القا،شرحقانوناحسني محمود نجيب1
  .11، ص 1993 بيروت، شيتخطاب،دروسفيالكتمانمنالرسولالقائد،دارالإرشاد،محمود 2
 الأول اĐلد الثاني، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، بايعمرراضية،التزاماعوانالخدمةالعامةبالسرالاداري،مجلةالقانونالعامالجزائريوالمقارن،العدد3

  .35، ص 2016
  .41، ص المرجع نفسه4
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 :المسؤولية التأديبية-1
تأديبييوصفبالجريمةالتأديبيةالتيينجرعنهاتوقيععقوبأمبالكتمانأوبالسرالإداري،فإĔيكونمرتكبالخطاز تإذاماأخلالموظفالعامبالال

 '' علىأنه 03-06منالأمر160، حيث نصت المادة ةتأديبية
تخلعنالواجباتالمهنيةأومساسبالانضباطوكلخطأأومخالفةمنطرفالموظفأثناءأوبمناسبةتأديةمهامهخطأمهنياويعرضميشكلكل:

 " :مننفسالأمر 180 ونصتالمادة، " ..رتكبهلعقوبةتأديبية
 ...:تعتبرعلىوجهالخصوصأخطاءمنالدرجةالثالثةالأعمالالتييقوممنخلالهاالموظفبمايأتي

  ".المهنيةإفشاءأومحاولةإفشاءالأسرار - 4
    

اتينالمادتينأنكلانحرافمنطرفالموظفعنواجباēوالتزاماēالوظيفيةيعتبرخطأتأديبيا،وبماأنكتمانالسرالمهنيوعدمإفشايتجلىمنخلاله
ئهمنأهمالواجباتوالالتزاماتالواقعةعلىعاتقه،فحتىيشكلالإخلالبهخطأتأديبيويكونأساسالقيامالمسؤوليةالتأديبية،يجبأنيتوفرع

  .1التأديبيتتمثلأساسافيوقوعفعلالإفشاءلواقعةذاتطابعسريمنطرفالموظفالمؤتمنعلىالسرلىعناصرالخطأ
رتبةللمسؤوليةالخطأمهنيامنالدرجةالثالثةوالمارتكبهنيةيكونقدإفشاءالأسرارالممحاولةمنثمفإنكلموظفيقومبإفشاءأو   

 عقوبةالخطأمنالدرجةالثالثة، وتتمثلالتأديبيةشرععقوبةتأديبيةخاصةضمنالتصنيفاتالخاصةبالعقوباتالموضعلهاتأديبيةوالتيقد
 :في03-06من الأمر  163وفقا لنص المادة 

 ،)08(أيامثمانيةإلى)04(التوقيفعنالعملمنأربعة -
 درجتين،التنزيلمندرجةإلى -
  .النقلالإجباري -

صاحبة صلاحية التعيين السلطةالإداريةصلاحياتالإجراءاتالتأديبيةيكونمناتخاذومعلومفإنهوكما
القاهوظفوفقمايقتضياالسلطةالتقديريةالكاملةفيفرضالجزاءاتالتأديبيةعلىالمختصةلهوعليهفإنالسلطةالإداريةالم

 كلالضماناتالقانونيةشروعةعلىأنتوفرلهبدأالماحتراممنونضمن
  .2هللدفاععننفس

ّ : المسؤولية الجزائية -2 وذلك في ،المهنيم المشرع الجزائري على غرار معظم التشريعات الأخرى إفشاء السر جر
ـــ من قانون العقوبات ول من الباب الثانيالفصل الأالقسم الخامس من  ــ لاعتداءات على شرف ا: "الموسوم بـ

واعتبره جنحة معاقب عليها، سواء ارتكبها شخص ، حيث"واعتبار الأشخاص وعلى حياēم الخاصة وإفشاء الأسرار

                                                             
جامعة  ،1 ،العدد14 وسامبلخير،فاطمةالزهراءالفاسي،تأديبالموظفالعامعنافشاءالسرالمهنيفيقانونالوظيفةالعامةالجزائري،مجلةالواحاتللبحوثوالدراسات،اĐلد1

  .980، ص 2021 غرداية،
ثاني، اĐلد الخامس، كلية الحقوق والعلوم جبريمحمد،الالتزامبكتمانالسرالمهنيفيقانونالوظيفةالعامةالجزائري،مجلةالبحوثالدراساتالقانونيةوالسياسية،العددال2

  .85،86، ص ص 2016، العفرون، 2السياسية، جامعة البليدة 
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سواء كان إفشاء السر ، و يمارسها الشخص دائمة كانت أو مؤقتةطبيعي أو معنوي، مهما تكن طبيعة الوظيفة التي 
 06يعاقب بالحبس من شهر إلى " :من قانون العقوبات  على أنه301نصت المادة ، حيث هني كتابة أو شفاهةالم

دجالأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم  5.000إلى 500أشهر بغرامة من 
أسرار أدلى đا إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم  علىأو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة  الواقع

 التزامهمفيها القانون إفشائها ويصرح لهم بذلك، ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه، رغم عدم 
بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة مهنتهم، بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 

هادēم دون ، فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم الإدلاء بش đاالسابقة إن هم أبلغوا 
أكد على معاقبة الأطباء نستنتج أن المشرع قد من قانون العقوبات  301من خلال المادة ، "التقيد بالسر المهني

الحالات التي غير  والصيادلة والقابلات المؤتمنين بحكم وظيفتهم على أسرار قد أدلى đا إليهم وأفشوها في ينوالجراح
على تجريم وعقوبات على افشاء  302، كما نصت المادة 1يوجب عليهم القانون إفشائها ويصرح لهم بذلك

  .جنبيةو الجزائريين المقيمين في بلاد أأانب لجسرار الى االأ
المهني بالسر وعدم  التزاميجد السر المهني أساسه أيضا في قانون الإجراءات الجزائية الذي نص على ضرورة كما

على  من قانون الإجراءات الجزائية 11حيث نصت المادة ، لق بإجراءات التحقيق أو التفتيشتعفيمايإفشائه سواء
  ،تكون إجراءات التحري والتدقيق سرية مالم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع: " أنّه

كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة 
القائمين بإجراءات التفتيش بمراعاة  يحرص القانون أيضا على ضرورة التزام، و "...العقوبات المنصوص عليها فيه

معلومات الأشخاص المؤتمنين على السر المهني أثناء تأدية مهامهم وذلك بعدم تفتيش الأشياء التي تحتوي على 
من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على  4فقرة  45وهذا ما نصت عليه المادة ، سرية وعدم الاطلاع عليها

ند تفتيش أماكن يشغلها ملزم بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة غير أنه يجب ع: " أنه
 .2"لضمان احترام ذلك السر

مستندا ناتجا من التفتيش، أو اطلع عليه شخصا لا  على معاقبة كل من أفشی 46أيضا المادة  كما نصت    
صدفة له قانونا في الاطلاع عليه، وذلك بغير إذن من المتهم أو من الموقع على المستند أو من ذوي حقوقه أو من 

من نفس القانون على معاقبة كل من  85وتضيف المادة  ،المرسل إليه ما لم تدع ضروريات التحقيق إلى غير ذلك
  .فة له قانونا في الاطلاع عليهامتحصلا من تفتيش شخص لا ص أذاع مستندا أفشي أو

                                                             
المؤرخة  71قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد تعديل يتضمن  2015ديسمبر  30الموافق ل  1437ربيع الأول  18المؤرخ في  19-15أمر رقم1

  .2015سنة 
جوان  11مؤرخة في  49، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د ش، عدد 08/06/1966المؤرخ في  155-66أمر رقم 2

1966.  
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، باعتباره خطأ مهنيا ضرر مادي أو معنوي الوظيفيةاذا ترتّب على اخلال الموظفبالتزاماē:المسؤوليةالمدنية -3
طريق التعويض يلحق بالإدارة او الغير، فانه يكون مسؤولا مدنيا على أساس الخطأ الشخصي في جبر الضرر عن 

وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية التي تقوم على توفر ثلاثة أركان، الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ونصت 
هالشخص ياكانيرتكبفعلأكل:" "من ق م، حيث جاء فيها أنه 124عليها المادة 

، "بالتعويضهيلزممنكانسببافيحدوثير ويسببضرراللغبخطئه
ذهالمهو ير،منإفشاءالأسرارالوظيفيةعنعمدأوإهمالأوتقصهوظفيلزمبالتعويضإذاكانماقامبالخطأ،فالمذاهولايهمبعدذلكصورة

انتهائها،  وظففيالخدمةأوبعدكنأنتقومأثناءوجودالمسؤوليةيم
، خطأمرفقياوليسخطأشخصيايمثلوظفالمه وظفإذاكانماقامبعلىفعلالمالمترتبةكنمساءلةالإدارةمدنياعنتعويضالأضرار يمكما

  .1ذاالخطأهطةتقديريةفيتكييفطبيعةوللقاضيسل
  الاستثناءات الواردة على واجب الالتزام بالسر المهني: الثانيفرع ال

تنص قوانين الوظيفة العمومية والقوانين التي تشير الى الاسرار المهنية على استثناءات ترد على وجوب الحفاظ عليها 
في حالات خاصة ولأسباب معينة  و الزاميةأبصفة اختيارية  تجيز افشاءها والكشف عنهاوعدم افشائها، حيث 
  .وبنص صريح في القانون

 : يكون الإفشاء مرخصا به في الحالات التالية  : الأسرار المهنية الجوازي إفشاءحالات  -أولا
 ،ثبات البراءةلإ -
  .لإعطاء القضية الإدارية الرد الذي تحتاجه  -

موجه إلى إدارة أخرى يتعلق بالترشح لوظيفة لدى هذه الإدارة،أو الرد على سؤال كما يجوز للإدارة تحويل ملف 
مكتوب أو تبليغ المعلومات المتحصل عليها للمسؤولين السلميينعن الرد الواجب تخصيصه لقضية ما، أو إلى 

مثلا في اĐال  الموظفين المخولين بالتدخل في تسوية قضية معينة، وذلك بموافقة الشخص المعني، كما هو الشأن
التأديبي، إذ يسمح لدفاع الموظف اĐال على اĐلس التأديبي، الإطلاع على كامل ملفه التأديبي في أجل 

،والإستعانة بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه وفقا لما يبيةمن تحريك الدعوى التأد ابتداءيوما ) 15(خمسةعشر 
  .03- 06رقم  مرمن الأ 169و  167لمادتين نصت عليه أحكام ا

بقرار صريح من السلطة التي يتبعها أو بقوة القانون  كتمان السر المهني ب كما يمكن أن يعفى الموظف من الإلتزام
 79/587المعدل بالقانون رقم 1978جويلية  17المؤرخ في 78/753كما أوضحت ذلك أحكام القانون رقم

أكتوبر  05المؤرخ في  1430حددت تدابيره التطبيقية بالمنشور رقم  الذيو، 1979جويلية  11المؤرخ في 
لكل : " من هذا القانون على أنه  01الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، حيث نصت المادة  1981

                                                             
  .87مد، مرجع سابق، ص جبري مح1
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لمحاضر التقارير والدراسات و ا ت الطابع غير الإسمي ، كالملفات شخص الحق في اطلاع على الوثائق الإدارية ذا
سير القانون الوضعي ف والأجوبة الوزارية المتعلقة بتالمناشير المذكراتوالجلسات والعروض والإحصائيات والتعليمات و 

،وكذا التقديرات والمقرارات مجلس الدولة و المحاكم الإدارية تلك الصادرة عن باستثناءغير الإسمية،  الآراءومختلف 
 1" .الصوتية أو المرئية و التحليل التي تتم بواسطة الإعلام الآلي  التي تأخذ شكلا كتابيا، والتسجيلات

 : يكون الإفشاء إلزاميا في الحالات التالية  :افشاء الأسرار المهنية الالزاميحالات -ثانيا
 ،سنة 15التبليغ عن الجرائم أو عن التعذيب أو الحرمان المسلط على القصر أقل من  -
 ،، التي يعلم الموظف đا أثناء ممارسته لوظيفتهالجنحالتبليغ عن الجرائم و  -
 ،تبليغ المعلومات والمستندات والوثائق إلى السلطات القضائية بصدد المسائل الجنائية و الجزائية -
 ،ل الجنائية والجزائية ،إلا إذا تعلق الأمر بمعلومات ذات طابع طبيئ، في المساالإشهاد أمام القضاء -
شخصي للمعني تطبيقا للنصوص المعمول đا في مجال تحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور تبليغ الملف ال -

 ،đذا الصدد إلا بواسطة طبيب يعينالملف الطبي الذي لا يمكن تبليغه، باستثناء
  2.الحصول على نسخة من الوثائق المكونة للملف الإداري للموظف  -

ونزاهة الوظيفة العمومية الإدارةضرورة المحافظة على ممتلكات : الثاني المطلب  
فلا تقتصر حماية وصيانة الممتلكات ، ة المواطنين بما فيهم الموظفينإن المال العام ملك الجميع ومخصص لمنفع

بل يتطلب أيضا من كل موظف يدير أو يستعمل مالا عاما أن يحافظ  فحسب، العمومية على الدولة أو الإدارة
، لذلك تنص قوانين لإمكان استمرار منفعته للجمهور عليه من الضياع أو التلف ويعمل دائما على صيانته

 الوظيفة العمومية على وجوب المحافظة على ممتلكات الادارة ووسائلها وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة فقط
  ).الفرع الثاني( فضلا على ضرورة اجتناب الموظف للأعمال والتصرفات التي تمس بنزاهته )رع الأولالف(
  لأغراض شخصية الإدارةالامتناع عن استعمال ممتلكات : ولالأفرعال

يتعين على الموظف أن يحافظ على ":حيث جاء فيها أنّه  ، 50على هذا الواجب في مادته  03-06نص الأمر 
ينبغي على الموظف بذل أقصى درجات الحرص للمحافظة على ، لذلك "الإدارة في إطار ممارسة مهامهممتلكات 

وتدخل ضمن ممتلكات الإدارة المباني والوسائل المادية كتأثيث المكاتب  ،ممتلكات الإدارة أثناء ممارسته لمهامه
ة أو الإدارة العمومية قصد ضمان سيرورة والمكيفات وأجهزة الإعلام الآلي وسيارات المصلحة التي تسخرها المؤسس

فالموظف الإداري ملزم  ،وهذا الالتزام مفروض على كل الموظفين كل حسب طبيعة مهامه ،مهام المرفق العام

                                                             
  .86، ص 2002كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،   1
  .87،صالمرجع نفسه2
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والطبيب والممرض ملزم بالمحافظة على العتاد الصحي الموضوع ، اث المكاتب وأجهزة الإعلام الآليبالمحافظة على أث
  1...لى سيارات المصلحة التي يقودهاق ملزم بالمحافظة عوالسائ ،تحت تصرفه
يتأكد من سلامة ممتلكات و  ،الموظف العام من هذا الالتزام حتى ينتهي من ممارسة مهامه التي كلف đا ولا يتحرر

الإعلام لا يغادر الموظف منصب عمله أو مكتبه إلا بعد تأكده من إغلاق أجهزة مثل أ ،الإدارة التي سخرēا إليها
فهو بذلك ملزم باليقظة والتبصر حتى تتم المحافظة على  ،الآلي والتدفئة أو التبريد وغلق الأضواء وضمان التهوية

كما يتعين على سائق السيارة ألا يسلم سيارة المصلحة قبل التأكد من سلامتها ومراقبتها جيدا   ،ممتلكات الإدارة
  2.راتقبل غلقها ومغادرة المرأب أو حظيرة السيا

من  179من الدرجة الثانية طبقا للمادة  اإهمالا بأملاك الإدارة خطأ مهني يعد المساس سهوا أو ،وتأكيدا لما سبق
فقد اعتبرت التسبب عمدة في أضرار مادية جسمية بتجهيزات وأملاك  ،منه 181أما المادة  ،03-06الأمر 

  3.من الدرجة الرابعة االسير الحسن للمصلحة، خطأ مهنيب المؤسسة أو الإدارة العمومية، التي من شأĔا الإخلال
وتجدر الإشارة إلى أن واجب الحفاظ على ممتلكات الإدارة هو واجب يفرضه الدين والأخلاق بالإضافة إلى 

 كما أن عدم النص عليه في قوانين الوظيفة لايعفي  ،إذ يعد أحد أهم مبادئ أخلاقيات الوظيفة العمومية ،القانون
وبالتالي فكل  ،لأن واجبات الموظف والأخطاء المهنية تذكر على سبيل المثال وليس الحصر ،الموظف من الالتزام به

كما أن العقوبات التأديبية المترتبة على عدم   ا،السير الحسن للمصحة يعد خطأ مهنيإضرار بالإدارة والمساس ب
من  51هذا الواجب نصت عليه المادة و ، بعات الجزائيةالحفاظ على ممتلكات الإدارة لا تعفي الموظف من المتا

المحلات  ،يجب على الموظف ألا يستعمل بأية حال  الأغراض خارجة عن المصلحة" : 03-06الأمر رقم 
، ومفاده هو الحفاظ على ممتلكات الإدارة من أن يتم استغلالها خارج نطاق تحقيق "والتجهيزات ووسائل الإدارة

وعليه على الموظف استخدام ممتلكات ومعدات المكتب ،  يصبو المرفق العام إلى تحقيقهاتيالمصلحة العامة ال
لأغراض العمل ويعتبر أي استخدام لها لأغراض شخصية خارجة عن سائل الاتصال السيارات والهواتف وو 

 180المادة  لثة حسبمن الدرجة الثا اويعد خطأ مهن, ا على المال العامالمصلحة أو في غير أطرها القانونية تعدي
المتعلق  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  29نصت المادة  حيث، 03-06من الأمر رقم 

سنوات وبغرامة ) 10(إلى عشر ) 02(يعاقب بالحبس من سنتين " :على أنّه بالوقاية من الفساد ومكافحته
دج كل موظف عمومي يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح 1.000.000دج إلى 200.000من

  .4أي ممتلكات عهد đا إليه بحكم وظائفه أو بسببها ،شخص أو كيان آخر 
                                                             

  .59ص ،2009اية، الجزائر، غسة الوطنية للفنون المطبعية، الر ة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المؤسيبيوهاأعبد االله 1
  .59ص، رجع نفسهالم2
  .67ص مرجع سابق، يهوب، شمسعود 3
  .68، ص  المرجع نفسه 4
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  هدايا أو الهبات أو الامتيازاتالامتناع عن طلب أو اشتراط أو استلام ال: ثانيالفرع ال
لأول مرة صراحة على منع الموظف من قبول أو طلب أو اشتراط أو  54في مادته 03- 06رقم نص الأمر 

مقابل تأدية ،استلام هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر
  2020من التعديل الدستوري 24/2بموجب المادة  ادستوريإن هذا الواجب مكرس ، خدمة في إطار مهامه

عهدات في مؤس..." ، ولا وسيلة لخدمة المصالح مصدرا للثراء سات الدولةلا يمكن أن تكون الوظائف والُ
يقدمها له شخص طبيعي أو , من أية طبيعة كانت ،امتيازاتلذلك اعتبرت استفادة الموظف من ، 1"الخاصة

من  181خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة حسب المادة  ،دمة في إطار ممارسة وظيفتهمعنوي مقابل تأديته خ
فقد كان من الواجب حمايتها من  ،بما أن الإدارة تعد ركيزة من ركائز تطوير اĐتمع وتنميتهو ، 03- 06الأمر

ّ  ،الفساد وذلك  ،03/06الأمر من 54أحكام المادة لمخالفةز المشرع العقوبات التأديبية بعقوبات جزائية لذلك عز
-06من القانون رقم 25وهذا ما نصت عليه المادة  ،ليضمن الحمايةالجنائية للوظيفة الإدارية من مخاطر الفساد

سنوات وبغرامة ) 10(إلى عشر ) 02(يعاقب بالحبس من سنتين ":المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01
 ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،لب أو قبلدج كل موظف عمومي ط1.000.000دج إلى  200.000من

لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل  ،سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر
  2".من واجباته

فيها  الحالة التي يقدمالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06 من القانون 02فقرة  38المادة عالجتكما    
لموظف عمومي هدية أو مزية غير مستحقة في ظروف من شأĔا أن لكان شخصا طبيعيا أو معنويا شخص سواء  

يعاقب ": تؤثر في سير إجراء ما أومعادلة لها صلة بمهام الموظف العمومي، حيث جاء في نص هذه الأخيرة أنه
ع اختلاف في اعتبار مقدم الهدية كشريك وقد وق، "الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة

وبالتالي يستمد وصفه الإجرامي من وصف الفاعل الأصلي الذي هو ، للموظف العمومي الذي تلقى هدية
وهذا الإشكال ، وهي جريمة تقديم الهدايا، الموظف العمومي، أم اعتباره بمثابة فاعل أصلي في جريمة مستقلة أخرى

ّ  إلاّ  ،في فقرēا الثانية 01- 06من القانون 338ت đا المادة تسببت فيه الصياغة التي جاء ّ أن ع ه ونظرا لكون المشر
اعل أصلي في كف  فالرأي الراجح فقهايعتبرهالجزائري أخذ بنظام ثنائية التجريم في تجريم جرائم الرشوة وما شاđها، 

وهو نفسه الرأي الذي يأخذ به الأستاذ الدكتور أحسن بوسقيعة وذلك إذا توافرت باقي الأركان، جريمة تقديم الهدايا
  4.الذي يعتبر أن نظام ثنائية الرشوة يقتضي استقلال الجريمتين

                                                             
  .04، ص 2006مارس  08، الصادرة بتاريخ 14، العدد رقم  ج ر ج ج د ش 1
  .115ص . 2009عبد االله اوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرعاية، الجزائر، 2
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06رقم  من القانون  02فقرة  38ادة راجع نص الم 3
  .66،ص 1998. ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1ح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، طبعة شر محمد صبحي نجم، 4
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  خلاصة الفصل الثاني
لا ايجابيا من طرف الموظف، ويتعين عليه الاضطلاع đا يحظر الأعمال والواجبات التي تتطلب تدخّ  إلىبالإضافة 

السلبية والأعمال المحظورة على الموظف  طائفة من الاعمال والتصرفات تعرف بالواجباتويمنع عليه ممارسة 
حيث يمتنع على الموظف القيام بأي تصرف او عمل يتنافى ومهام الوظيفة العمومية وطبيعتها واهدافها ،العمومي

يسمى فقها بواجب التحفظ، ومن خلال دراسته تبين انه محدد ، في اطار ماوواجباēا ولو كان خارج الخدمة
عمال التي تتنافى ومهام مفصلة طائفة الأوبصفة عامة، حيث لم يحدد المشرع بدقة وبواسطة قائمة  تحديداسلبيا

عليها  ، كما يتعين على الموظف كتمان الاسرار المهنية، والمتمثلة في الاخبار والمعلومات والوثائق التي حازالوظيفة
او اطلع عليها بمناسبة الوظيفة، حيث تحظر تشريعات الوظيفة العمومية وقوانين العقوبات افشاء الاسرار المهنية 
وتعتبرها جريمة معاقب عليها، من اجل التخفيف من التزامات الموظف في الحفاظ على السر المهني، وبالنظر لما 

المهنية ولكن بشروط خاصة وفي  إفشاءالإسرارللموظفين  لكشفها من اهمية في بعض الحالات تجيز القوانين
  .مكتوب من السلطة صاحبة صلاحية التعيين أوإذنحالات محددة، وبنص صريح من القانون 

وسمعتها وصورēا، تلزم قوانين الوظيفة العمومية الموظفين بضرورة المحافظة على الإدارةومن أجل الحفاظ على نزاهة 
ووسائلها ووثائقها، وتخصيصها لخدمة المصلحة العامة، تحت طائلة المتابعة الجزائية في حالة  الإدارةممتلكات 

تبديدها او استعمالها لأغراض شخصية او خارجة عن الخدمة، فضلا على ضرورة تجنب ارتكاب الموظف لأفعال 
الامتناع عن طلب أو اشتراط يجب عليه تمس بشرفه ونزاهته وتمس بمبادئ الوظيفة العمومية وخصوصيتها، حيث 

  .مقابل تقديم الخدمة أو استلام الهدايا أو الهبات أو الامتيازات
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  الخاتمة
ّ نظّ     ـــع الجزائري واجبات الموظفين في م المشر ــ من الباب الثاني الموسوم " واجبات الموظف" الفصل الثاني الموسوم ب
ــــ  ن مجموعة ، حيث قنّ 03-06الأمر رقم من  54الى  40في المواد من " الضمانات وحقوق الموظف وواجباته"بــ

ّ على الموظّ  ، حيث تم تقسيمه في و الامتناع عنهاأف القيام đا من الواجبات والالتزامات الوظيفية التي يتعين
 ّ واجب ل في التي يلزم الموظف بإتياĔا،تتمثّ عمال والتصرفات ن طائفة من الأالبحث الى واجبات ايجابية، تتضم

الوظيفة بصفة شخصية أي أن يقوم الموظف بتأدية عمله الوظيفي الموكلةإليه بنفسه، وهو التزام أعمال وأداء القيام
ّ عليه عن تنفيذ المهام الموكلة إليه ولمسؤ كلموظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري ف،شخصي ، كما يتعين

الوظيفة العمومية والنظام كز عليها فالطاعة الرئاسية هي من الأسس التي ترت،الإداريطاعة أوامر وتعليمات رئيسه 
وذلك في حدود  ،، والتي بموجبها يخضع كل موظف في ممارسة مهام وظيفته لموظف أخر يعلوه درجةالإداري

  .الشروط والضوابط التي ينص عليها القانون
لعمومية ومبادئ المرافق المرتبطة بأخلاقيات الوظيفة اكما يخضع الموظّف الى طائفة من الواجبات والالتزامات 

لها والحرص على مصالحها، كما يجب أن يتحلى بالأمانة  الإخلاصو  الولاء للدولةالعموميةـ والتي تتمثل في واجب 
 ّ على أساس العرق، ولا الجنس ولا الأفكار، لا ز أو محاباة والنزاهة، ومعاملة المرتفقين على قدم المساواة بدون تحي

  .، كما يعامل المرتفقين بدون مماطلةاجتماعي خر شخصي أوآولا أي سبب 
عدم ، والمتمثلة في وإتياĔاتناول طائفة الواجبات السلبية والأعمال التي يحظر على الموظف القيام đا تم كما     

أي يجب عدم الانشغال بمهام ،، وتسخير كل وقت وجهد الموظف لخدمة الوظيفة العموميةالجمع بين الوظائف
التدريس والتكوين بالنسبة  إطارو في أص فيها القانون بممارسة مهام ثانوية ماعدا الحالات التي يرخّ ، مهنية أخرى

ّ ألا يتواجد الموظفلبعض أسلاك الموظفين تفضيل مصلحته ، خوفامن تعارضالمصالح حالات إحدىفي ، كما يتعين
جب التحفظ، الذي يتطلب امتناع يخضع الموظف لوا، وبغية تأكيد هذه الأهداف المصلحة العامةالخاصة على

 ألا يدلي الموظف العام برأيه في تجريح أو تشهير أو تمردو القولو أو تصرف بالكتابة أأي فعل  إتيانالموظف عن 
ولو كان خارج الخدمة، بالإضافة الى يكون فيه مساس بالمرفق الذي يعمل فيهيتنافى ومهام الوظيفة العموميةو 

ّ أ، بما دها القانونسباب التي يحدّ في الحالات والأ إفشائهاإلاوعدم سرار المهنية الحفاظ على الأ ضرورة ممتلكات  ن
ّ  الإدارة  على الموظف المحافظة ووسائلها ووثائقها مخصصة لتحقيق المصلحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين، يتعين

ويمتنع على الموظفاشتراط او طلب ة،  و لأغراض خارجة عن الخدمأعليها وعدم استعمالها لأغراضه الشخصية 
  .الحصول على هدايا او امتيازات مقابل تقديم الخدمة
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ّ أنستخلصمن خلال دراسة المعالجة التشريعية لموضوع واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم  ّ  ن ع ألزم المشر
 ّ الجديد للدولة والتحولات التي عرفتها بعد عمال، تنسجم مع الدور فين بواجبات وحظر عليهم القيام بأد الموظوقي

حيث نص على واجب الحياد والولاء للدولة بدل الحزب، استجابة لمبدأ الفصل ، ، المعدل والمتمم1989دستور 
كواجب النزاهة بين السلطات والتعددية الحزبية والنقابية، كما قنن الواجبات المرتبطة بأخلاقيات الوظيفة واحترافيتها 

وعدم المماطلة، المحافظة على ممتلكات الادارة ووسائلها والرؤساء والزملاء ة، حسن معاملة المرتفقين والاستقام
 أنّهسرار المهنية، الا على الأ والمحافظةن عدة واجبات مرتبطة بالوظيفة والمنصب كواجب التحفظ كما قنّ ،  ووثائقها
 ّ الحق في الاعلام المضمون لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والمعلوماتي واشكالية علاقتها ب ة حدودها بدقلم يبين

دستوريا، ورغم نص المشرع على طائفة من الواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة على الموظف، 
، نظرا العامةللوظيفةفيالنصوصالقانونيةقابليتهاللحصر بعدتتميز ةيواجباتالوظيففانّال

ēملزم هلكن،مفترضابينمايبقىالبعضالآخر هىبعضلالوظيفةالعامةعقوانينتنصلذلك،اواتساعمجالهالكثر
  .الإداريينوالقضاءذلكالفقه دالواجباتكماأكّ نكغيرهمللموظف

، لمحاولة المساهمة في التالية الاقتراحاتوبناء على دراسة الموضوع وفي ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج نقدم  
  :الاختلالات التي تشوب واجبات الموظف العمومي والأعمال المحظورة عليهاصلاح 

-  ّ ظ والمحافظة على الأسرار المهنية، بما ينسجم مع ضرورة ضبط حدود بعض الواجبات بدقة، كواجب التحف
، الإعلامالتطورات التكنولوجية والمعلوماتية، حتى لا تصطدم مع حقوق الانسان وخاصة حق المواطن في 

  .ىآخرولإداريإلؤ منمسيختلفومعيارشخصيهعيارتقييمواجبالتحفظأنمإذ
توضيح موقف المشرع الجزائري بدقة من مسألة طاعة الموظف لأوامر رئيسه الاداري غير المشروعة، مع بيان  -

  .و المتابعة الجزائيةأالحالات والشروط بدقة، حتى تكون ضمانة للموظف ولا يكون عرضة للتأديب 
صارمة تضمن حقوق الادارة في مواجهة الموظفين الذين يخلون بواجب التفرغ الوظيفي ويمارسون  وضع جزاءات -

وظائف ومهن أخرى الى جانب الوظيفة، ماعدا حالات الازدواج التي يسمح đا القانون، وكذا توضيح بدقة 
فالموظفكفرد منأفراداĐتمع ليس ة،الوظيفياتالواجبوتحسيسهم بأهمية، كما يتعينتكوين الموظفينحالات تعارض المصالح

  .العملالوظيفييحسنملزمابالقيامبواجباēفقط، وإنمايقععليهواجبالنهوضبالوظيفة والقيامبكلما 
من أجل حمله على احترامها والالتزام đا و في مقابل طائفة الواجبات المتنوعة والواسعة التي يخضع لها الموظف،  -

والحمائي للموظف، من خلال تحفيزه ماديا ومعنويا وضمان مسار مهني يوفر يتعين تدعيم الجانب الحقوق 
  . الاستقرار 
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داء أالاهتمام بموضوع تكوين الموظفين في مختلف مراحل المسار المهني، لما له من انعكاسات ايجابية على  -
ع عليه في ة مسبقة بطائفة الواجبات الوظيفية التي يخضع له، ويكون على درايوالإدارةف الموظّ  ا، والجزاءات التي توقّ

  .حالة مخالفتها
والرابعة، لما لها وخاصةمنالدرجتينالثالثةتقنينالأخطاءالمهنية،ضرورة -

 لإيذاءالموظفديؤديإلىتعسفهاوتستعملهاكوسيلةقللموظف،لأنتركالسلطةالتقديريةفيذلكللإدارةالمهنيةمنخطورةعلىالحياة
الواجبات الوظيفية تصنف من  خطاء المترتبة على مخالفةخاصة وأن أغلب الأ، ارجةعنالقانونوالانتقاممنهلأسبابخ

  .الدرجتين الثالثة والرابعة

عضاء، في ضمان التزام الموظف باحترام واجباته الوظيفية من ضرورة تفعيل دور اللجان الادارية متساوية الأ -
  . جهة أخرى جهة، ومراقبة عدم تعسف الادارة في عقابه في خالة اخلاله đا من

 الواجباتومضامين  حدودو مفاهيمضبطفييمارس دوره الاجتهاديعلىالقضاءأن -
بكلدقة،كماأنارتباطهذهالوجباتبالأخلاقياتالمهنيةيستدعيمنجهةأخرىإشراكالأطرافالمعنيةفيالتأسيسلمحتوىيتمالأخلاقيةا

 .شىمعطبيعةكلسلكوكلقطاع
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  قائمة المصادر والمراجع
I- باللغة العربية  

  النصوص القانونية -أولا

  الدساتير -أ
جمادى  15مؤرخ في  442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020التعديل الدستوري لسنة  - 1

ــه 2020ديسمبر سنة  30الموافق  1442الأولى عام  ق بإصدار الـــتعــديــل الــدستــوري المصادق عــلــي يتعلّ
لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر ، في الجريدة الرسمية ل2020في استــفــتــاء أول نــوفــمــبــر سنــة 

  .2020ديسمبر  30، صادرة بتاريخ  82ج ج د ش ، عدد 
  النصوص التشريعية -ب

 1966 يونيو2الموافق  1386 صفرعام 12 المؤرخفي133-66أمررقم - 1
 08 الصادرةبتاريخ 46 ،السنةالثالثة،عدد جرججد شالمتضمنالقانونالأساسيالعاملوظيفةالعمومية،

 .1966يونيو
 ،عددجرججد ش،المتضمنقانونالعقوبات،المعدلوالمتمم،08/06/1966 المؤرخفي 155-66 أمررقم - 2

  .1966 جوان 11 مؤرخةفي 49
 ،عددجرججد ش،المتضمنقانونالعقوبات،المعدلوالمتمم،08/06/1966 المؤرخفي 156-66 أمررقم - 3

 .1966 جوان 11 مؤرخةفي 49
، المعدل والمتمم 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75رقم  أمر - 4

 .2005لسنة  44،  ج ر ج ج د ش، عدد 2005يونيو  20المؤرخ في  10- 05بالقانون رقم 
يتضمن القانون الأساسي  1978 غشت8الموافق   1398المؤرخفي أول رمضان عام12-78قانونرقم - 5

 .1978 غشت  08 الصادرة بتاريخ  32  ، عددجد شجرجالعام للعامل، 
 جوانسنة 2 الموافقلـ 1410 ذيالقعدةعام 9 المؤرخفي 14-90 قانونرقم - 6

 يونيو 06  ،صادرةبتاريخ23 العدد، جرججد ش،والمتعلقبكيفياتممارسةالحقالنقابي،1990
 2022 أفريلسنة 25 الموافقلـ1443 رمضانعام 24 مؤرخفي 06-22 ،المعدلوالمتممبالقانونرقم1990
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 20 المؤرخفي 01- 06 قانونرقم - 7
 مؤرخةفي 14 ،عددجرججد ش،بتعلقبالوقايةمنالفسادومكافحةالفساد،المعدلوالمتمم،2006فيفري
 .2006 مارس08

ّخفي03-06أمررقم - 8 المتضمن القانون  2006 يوليو15الموافق  1427 جمادىالثانيةعام 19 مؤر
 .2006جويلية 16 الصادرة بتاريخ  46 ،عددجرججد شالأساسي العام للوظيفة العمومية، 

  النصوص التنظيمية -ج
المتضمنالقانون  1985 مارس 23الموافق  1405 مؤرخفي أولرجبعام59-85مرسومرقم - 1

 الصادرةبتاريخ  13 ،عددجرججد شالأساسيالنموذجيلعمالالمؤسسات والإدارات العمومية، 
 .198 5مارس24

 جويلية 25 فيمؤرخ 226-90 مرسومتنفيذيرقم -2 
 28 ،صادرةبتاريخ31 ،يتضمنحقوقالعمالالذينيمارسونوظائفعليافيالدولةوواجباēم،جرججدش،عدد1990
  1990 جويلية

 المؤرخفي 54- 93 مرسومتنفيذيرقم - 3
،يحددبعضالواجباتالخاصةالمطبقةعلىالموظفينوالأعوانالعموميينوعلىعمالالمؤسساتالعمومية،جرجج16/02/1993

 1993 لسنة 11 دش،عدد
د كيفيات 2017نوفمبر  2الموافق   1439صفرعام  13 مؤرخفي 17-321 تنفيذيرقممرسوم  -4    ، يحدّ

  .2017نوفمبر  12، صادرة  بتاريخ 66، عدد  جرججد شعزل الموظف بسبب اهمال المنصب، 
  الكتب -اثاني

العام، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرعاية،  وهابية عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسمأ - 1
 .2009الجزائر، 

 .2010 ،ئرا، تعارض المصالح، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، الجز أحلام خوجة - 2
الفني  للإنتاجبلال البرغوثي، عزمي الشعيبي، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، كولاج  - 3

 ،2016والطباعة والنشر،فلسطين، 
الجملمحمد حامد، الموظف العام فقها وقضاء، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 4

1969. 
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 المؤرخفي 03- 06 أحكامالامرالرئاسيرقم( دمانذبيحعاشور،شرحالقانونالأساسيالعامللوظيفةالعمومية - 5
 .2010 ،دارالهدىعينمليلة،الجزائر،،)15/07/2006

 .1955 ذكرةالقسمالخاصمنقانونالعقوبات،مطبعةإتحادالجامعات،القاهرة،س،ميهشامرمس - 6

 ،1976 حمديأمينعبدالهادي،إدارةشؤونموظفيالدولة،أساليبهاوإصلاحها،الطبعةالثالثة،دارالفكرالعربي،القاهرة، - 7
المؤرخ في  03- 06حباني رشيد، دليل الموظف والوظيفة العمومية، دراسة تحليلية مقارنة لأحكام الامر  - 8

 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار النجاح، الجزائر، 2006جويلية سنة  15
نرقمطبعة،الإسكندرية،ممدبكرحسين،مسؤوليةالادارةعنأعمالموظفيها،دراسةمقارنة،دارالفكرالجامعي،بدو مح - 9

 2006 صر،

10- 
 حسنيمحمودنجيب،شرحقانونالعقوبات،القسمالخاص،جرائمالإعتداءعلىالأشخاص،دارالنهضةالعربية،القاهرة،

1978. 

 .1996، دار الفكر العربي، القاهرة، )دراسة مقارنة(الطماويسليمان محمد، الوجيز في القانون الاداري  - 11 
 01 الإداريفيفكرالقانونالوضعيوالشريعةالاسلامية،طياسينبنبريح،الضبط -12

 .2014 مكتبةالوفاءالقانونية،الاسكندرية،مصر،

 .2002 كمالرحماوي،تأديبالموظفالعامفيالقانونالجزائري،دارهومة،الجزائر،-13

-1983،15لورانبلان،الوظيفةالعامة،ترجمةأنطوانعبده،الشركةالوطنيةللنشروالتوزيع،الجزائر،-14
 .1969 فهميالعطروزي،العلاقاتالإداريةفيالمؤسساتالعامةوالشركات،الطبعةالثانية،القاهرة،مصر،محمود

 . 1989 محمدأنسقاسم،مذكراتفيالوظيفة،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،-16

يوان المعداويمحمد يوسف ، دراسة في الوظيفة العامة النظم المقارنة والتشريع الجزائري، الطبعة الثانية، د -17
 . 1988المطبوعات الجامعية، 

  .1993  محمودشيتخطاب،دروسفيالكتمانمنالرسولالقائد،دارالإرشاد،بيروت، -18

-الحقوقوالالتزاماتالمهنية-مقدمسعيد،أخلاقياتالوظيفةالعمومية،دراسةنظريةتطبيقيةمنزاويةالتأصيل -19
  .1997،والترجمةوالنشروالتوزيع،الجزائرالنظامالتأديبيللموظفين،الطبعةالأولى،شركةدارالأمةللطباعة
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20- 
مصطفىبنلطيف،مناظرةالدخولالىالمرحلةالعليامراجعلإعدادالاعتبارالكتابيفيالاختصاصبالنّسبةلحامليالشهادةالوطنيةلمهند

  .2007 ،المدرسةالوطنيةللإدارة،الجمهوريةالتونسية،)المؤسساتالاداريةوالقانونالاداري: 2 القانون،المحور( س

 .2008 مازنراضيليلو،القانونالاداري،منشوراتالأكاديميةالعربيةبالدنمارك، -21

 .1984 عوابديعمار،مبدأتدرجفكرةالسلطةالرئاسية،الجزائر،المؤسسةالوطنيةللكتاب، -22

ة مع التركيز على التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات نعبد العزيز السيد الجوهري، الوظيفة العامة دراسة مقار  -23
  .2011،امعية، الجزائرالج

 عادلجبريمحمدحبيب،مدىالمسؤوليةالمدنيةعلىالإخلالبالسرالمهنيوالوظيفي،الطبعةالأولى،دارالفكرالجامعي، -24
2003، 

 ،2010 عشيعلاءالدين،مدخلالقانونالإداري،الجزءالثانيالطبعةالثانية،دارهومةللطباعةوالنشروالتوزيع، -25

 03-06 فيالتشريعالجزائري،دراسةفيظلالأمرعماربوضياف،الوظيفةالعمومية -26
 ،2015 والقوانينالأساسيةالخاصةمدعمةباجتهاداتمجلسالدولة،دارالجسورللنشروالتوزيع،الطبعةالأولى،

 . 2007دار النهضة العربية ، ، الوظيفة العامة دراسة مقارنة، شريف يوسف حلمي خاطر -27
سعود ، المبادئ العامة للمنازعات الادارية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون يهوبمش-28

 . 1998الجزائر، 
الجزائر،  ،خرفيهاشمي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبمعهد التجارب الأجنبية، دار هومة -29

2010.  
  
  
  
  
 

  الجامعية الأبحاث -ثالثا
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  أطروحات الدكتوراه -أ
ة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامع06/03بوطبة مراد،نظام الموظفين من خلال الأمر  - 1

  .2017، كلية الحقوق، 1الجزائر 
ربوح ياسين، السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  - 2

، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية 3السياسية، تخصص رسم السياسات العامة، جامعة الجزائر
2015/2016 ،  

 .1980عاصم عجيلة، واجب الطاعة في الوظيفة العامة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  - 3
  مذكرات الماجستير - ب
العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق زواوي شنة، المركز القانوني للموظف  - 1

 .2006والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 
فاطمة فيرم، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم عام فرع  - 2

 .زائر، دون سنة النشرالإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الج
رنايفريد، حماية حقوق الموظف في النظام القانوني للوظيف العمومي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير   - 3

 .2004كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
  مذكرات الماستر -ج
الجزائري،مذكرةماسترفيالقانونالعام،تخصصالقانونالبلماديصبرينة،بلقاسميليدية،حقوقوواجباتالموظفالعموميفيالتشريع -

 .2015-2014 عامالداخلي،جامعةتيزيوزو،السنةالجامعية
  المقالات - رابعا

ول اĐلد الثاني، جامعة الأبايعمرراضية،التزاماعوانالخدمةالعامةبالسرالاداري،مجلةالقانونالعامالجزائريوالمقارن،العدد - 1
  .2016 الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس،

ثاني، الجبريمحمد،الالتزامبكتمانالسرالمهنيفيقانونالوظيفةالعامةالجزائري،مجلةالبحوثالدراساتالقانونيةوالسياسية،العدد - 2
 .2016، العفرون، 2اĐلد الخامس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 

نيفيقانونالوظيفةالعامةالجزائري،مجلةالواحاتللبحوثوسامبلخير،فاطمةالزهراءالفاسي،تأديبالموظفالعامعنافشاءالسرالمه - 3
  .2021 جامعة غرداية، ،1 ،العدد14 والدراسات،اĐلد

 .1986 ،الرابعالطبطائيعادل،واجبالموظفبالتحفظفيسلوكهالعام،مجلةالحقوق،العدد - 4
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، مجلة زهرة، الواجبات الأخلاقية عند الموظف العام وأثرها على ممارسة حرياته العامة وحقوقه الجماعية سكينة - 5
 .2013محمد بن أحمد،  2جامعة وهران نظرة على القانون الاجتماعي، العدد الأول، اĐلد الثالث،

الجزائرية،مجلةالفكرالبرلماني،العددالرابععشر،عوابديعمار،دورالقانونالأساسيالعامللوظيفةالعموميةفيتفعيلالإدارةالعامة - 6
 .2006 مجلسالأمة،الجزائر،نوفمبر

 03-06العيفاويصبرينة، سمغوني زكريا، حقوق وواجبات الموظف العمومي دراسة مقارنة بين الامر رقم  - 7
الثامن، ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  اĐلد 2016لسنة  81وقانون الخدمة المدنية المصري رقم 

  .2022، جانفي الأولالعدد 
جامعة  رنايفريد،واجبتحفظالاعوانالعموميينفيالقانونالجزائري،مجلةالقانون،اĐتمعوالسلطة،اĐلدالسابع،العددالثاني، - 8

 .2018 محمد بن أحمد، 2وهران 
اĐلد الثاني، جامعة شويخبنعثمان،واجباتالموظفبينالشريعةوالقانون،مجلةالبحوثالقانونيةوالسياسية،العددالخامس - 9

 .2015 ديسمبرالدكتور الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر، 

 المحاضرات الجامعية - خامسا
بلماحي زين العابدين، محاضرات في مقياس المدخل للقانون الاداري ونظرية التنظيم الاداري، لطلبة السنة الاولى  -

 2015/2016 لقايد، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعيةل م د، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر ب

 II- باللغة الاجنبية

- EssaidTaib, droit de la fonction publique, Edition- distribution 
Houma, Alger, 2005. 

،.  
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  الصفحة  العنوان
 أ  بدار الطاهرالتصريح بالنزاهة للطالب 

 ب  استمارة معلومات للطالب بدار الطاهر
 ج  شريف موسى التصريح بالنزاهة للطالب

 د  معلومات شريف موسى استمارة
 ه  شكر وعرفان

 و  إهداء
  06-01  مقدمة

 الفصلالأول
  ذات الطابع الايجابي واجبات الموظف العمومي

08 
  

  المبحث الأول
  الواجبات ذات الطابع الوظيفي المحض 

09  

  09  الواجبات المتعلقة بمنصب العمل:المطلبالأول
  10  لها واجب أداء مهام الوظيفة والتفرغ: الفرعالأول

  10  الممارسة الشخصية للمهام: أولا
  11  حالات الغياب غير المبررة:  ثانيا

  12  واجب الطاعة الرئاسية: الفرعالثاني
  12  تعريف واجب الطاعة الرئاسية: أولا
  13  مضمون واجب الطاعة: ثانيا
  14  حدود واجب الطاعة: ثالثا

  16  بالوظيفة المرتبطة بخصوصيةالواجبات : المطلبالثاني
  17  واجب احترام سلطة الدولةوالتزام بالولاء لها: الفرعالأول
  18  واجب الحياد والأمانة وعدم التحيز: الفرعالثاني

  المبحثالثاني
  الواجبات المرتبطة بأخلاقيات المهنة 

19  

  19  واجب النزاهة وحسن المعاملة: المطلبالأول
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  19  واجب النزاهة والاستقامة: الفرعالأول
  20  تعريف واجب النزاهة -أولا
  21  نماذج لصور الأفعال المنافية لواجب النزاهة والاستقامة -ثانيا

  23  حسن المعاملة وعدم المماطلةالاحترام و واجب : الفرعالثاني
  23  احترام الرؤساء والمرؤوسينواجب  :أولا
  24  واجب احترام مستخدمي المرفق العام والزملاء: ثانيا

  25  واجب المحافظة على كرامة الوظيفة ووثائق الإدارة وممتلكاتها: الثاني المطلب
  25  واجب المحافظة على كرامة الوظيفة: الفرعالأول
  27  واجب حماية الوثائق الإدارية والحفاظ على ممتلكات الإدارة: الفرعالثاني

  27  واجب حماية الوثائق الإدارية:أولا
  27  الإدارةالحفاظ على ممتلكات  :ثانيا

  29  خلاصة الفصل الأول
 الفصلالثاني

  الواجبات السلبية والأعمال المحظورة على الموظف
31 
  

  31  الامتناع عن الإخلال بطبيعة ومهام الوظيفة العمومية: المبحثالأول
  31  تجنب الأفعال المنافية لطبيعة مهامه: المطلبالأول

  31  القانونيوتنظيمه تعريف واجب التحفظ : الأولالفرع
  32  واجب التحفظتعريف: أولا
  33  تنظيم قوانين الوظيفة العمومية لواجب التحفظ: ثانيا

 والجزاء المترتب عن الاخلال بهاĐالات المشمولة بواجب التحفظ :الفرع الثاني
  اĐالات المشمولة بواجب التحفظ: أولا

34  

  36  الجزاء المترتب عن الإخلال بواجب التحفظ :ثانيا
  36  ضرورة المحافظة على مصالح الوظيفة:الثانيالمطلب

  37  )الازدواج الوظيفي( عدم الجمع بين الوظيفة والأعمال الأخرى: ولالأفرعال
  37  مدلول واجب التفرغ للوظيفة: أولا
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  38  )الازدواج الوظيفي(بين الوظيفة ومهام أخرى الإستثناءات الواردة على مبدأ عدم الجمع : ثانيا 
  39  الجزاءات المترتبة عن الإخلال بعدم الجمع الوظيفي :ثالثا

  39  عدم الوجود في حالة تعارض المصالح: ثانيالفرع ال
  39  تعارضالمصالحالمدلول الفقهي ل: أولا

  40  لتعارضالمصالحالتشريعي  التعريف:ثانيا 
  41  آليات مواجهة تعارض المصالح وتأثيراēا على الموظف والإدارة: ثالثا

  المبحثالثاني
  الامتناع عن الإخلال بأسرار الوظيفة ونزاهتها وممتلكات الإدارة

42  

  42  الامتناع عن إفشاء الأسرار المهنية: المطلب الأول 
  43  تعريف الأسرار المهنية وطبيعة الالتزام بحفظها: الفرع الأول

  43  السر المهنيمدلول  :أولا
  45  الأسرار المهنيةطبيعة واجب عدم إفشاء : ثانيا
  45  الجزاءات القانونية المترتّبة على إفشاء الأسرار المهنية: ثالثا

  48  الاستثناءات الواردة على واجب الالتزام بالسر المهني: الثانيفرع ال
  48  الأسرار المهنية الجوازيحالات إفشاء  :أولا
  49  افشاء الأسرار المهنية الالزاميحالات : ثانيا

  49  ضرورة المحافظة على ممتلكات الإدارة ونزاهة الوظيفة العمومية: الثاني المطلب 
  49  الامتناع عن استعمال ممتلكات الإدارة لأغراض شخصية: الفرعالأول
  51  الامتناع عن طلب أو اشتراط أو استلام الهدايا أو الهبات أو الامتيازات: الفرعالثاني

  52  خلاصة الفصل الثاني
ــــالخ ــ ــــاتــ ـــمـ ـــ ــ ــ ـــ ــ   54  ةـــ

  58  المراجعقائمةالمصادر و 
ــــرس ــ ـــهـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــف   66  الـ

ــالم ــ ـــلخـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   68  صـ



 

 

  الملخص
   ّ ، حيث قنّن مجموعة من 03-06من الأمر رقم  54الى  40واجبات الموظففي المواد من ع نظم المشر

ّ على الموظّف القيام đا أو وطائفة الاعمال التي يحظر ويمتنع عنها، ف هذه الواجبات والالتزامات الوظيفية التي يتعين
م ،ة ناتجة عن طبيعة الوظيفة العامةوإنما هي واجبات عام، الواجبات ليست محددة على سبيل الحصر  ّ حيث تقس

ن طائفة من الأعمال والتصرفات التي يلزم الموظف بإتياĔاالى  ّ ، التي يتمتع đافي مقابل الحقوقواجبات ايجابية، تتضم
عدم إفشاء أسرار و الرؤساءاحترام القوانين واللوائح أوامر طاعة و المهام الوظيفة بصفة شخصيةأداء تمثلة فيوالم

لتزام بتقديم الخدمات العمومية بكل أمانة وعدم تحيز ودون والا،المحافظة على شرف وكرامة الوظيفةو ، الوظيفية
الى واجبات سلبية يمتنع على الموظف بالإضافة مماطلة في اطار الاحترام المتبادل مع الرؤساء والزملاء والمرتفقين، 

والمناهضة عدم ممارسة الأعمال السياسية مع دم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر عفي القيام đا، تتمثل 
عدم تلقي هدايا أو هبات أو امتيازات وعدم اتلاف وإفساد ممتلكات الإدارة سواء تعلق الأمر بوثائق ، للدولة

 .إدارية أو وسائل عينية ومادية

  .03-06مر الأ، الوظيفيةالموظف العمومي، الواجبات  :الكلمات المفتاحية
Abstract 
The legislator organized the duties of the  public official in articles 40 to 54 of 
Order No 06-03, where he codified a set of functional duties and obligations to 
be performed by the public official or the range of work prohibited and refrained 
from, these duties are not limited to them, but are general duties resulting from 
the nature of the public service, divided into positive duties, including a range of 
actions and actions that the employee is obliged to perform in exchange for his 
or her rights, namely, the performance of the job as a Personal and obey the 
orders of presidents to respect laws and regulations and not to disclose career 
secrets, and to preserve the honor and dignity of the job, The obligation to 
provide public services in all honesty, impartiality and non-procrastination 
within the framework of mutual respect with presidents, colleagues and agreed 
upon, in addition to negative duties that the employee is reluctant to perform, is 
that the job and any other work cannot be combined with non-political and anti-
State work, not to receive gifts, donations or privileges, and not to destroy and 
corrupt the property of the administration, whether it involves administrative 
documents or in kind and material means. 

Keywords: public official, job duties, Order No 06-03. 
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